
  

 ازمت اوا وأ ا   
   درا رم  ا اي وادي

The Concept of the Principle of Legitimacy and Theories 

that Balance it - A Comparative Study Between 

the Egyptian and Saudi Systems 

 الدكتــــــور

     
ا ن امذ اأ  

   ا وامن امن 

ا   

    

 د اار " - اإ ٢٠٢٥  - ١٤٤٧" 
 



 

 دات ا ف اا  ر اARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دار ام ا     

   ا ٧  ت٧ ا ا   

 ت اراا   ى اا  وا ا   ا  

 و  Q2   نما   "  ارArcif"ا   

    ٨ازا  ا ا    
 

 

مموا ث اا   

ُو      

روا اا ا ء ادة أا   

  ت وا ا  از  ا
 

ا ا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

  



 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ازمت اوا وأ ا   
   درا رم  ا اي وادي

The Concept of the Principle of Legitimacy and Theories 

that Balance it - A Comparative Study Between 

the Egyptian and Saudi Systems 

 
 الدكتــــــور

     
ا ن امذ اأ  

   ا وامن امن 

ا   
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

)٢٤٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

  مفهوم مبدأ المشروعیة والنظریات الموازنة له

  دراسة مقارنة بین النظامین المصري والسعودي

  محمد سمیر محمد جمعة

 المملكــة العربیــة ،المجمعــة، جامعــة المجمعــة، كلیــة الــشریعة والقــانون، قــسم القــانون

  .عودیةالس

 mohd.gomaa@mu.edu.sa: البرید الإلكتروني

ا :  
ُالمشروعية صفة تطلق على كل ما هو متفق ومطابق للقانون ومن هنا يتضح أن خضوع ، ُ

الإدارة العامة للقانون هـو مبـدأ أسـاسي وجـوهري لـضمان حمايـة الأفـراد وحقـوقهم داخـل 

 .المجتمع

شروعية من حيث تعريفهـا، ومـصادرها، كـما التعرف على مبدأ المويهدف البحث إلى 

ــروف  ــة الظ ــل نظري ــشروعية، مث ــدأ الم ــة لمب ــات الموازن ــلى النظري ــرف ع ــدف إلى التع يه

 .الاستثنائية وأعمال السيادة ونظرية السلطة التقديرية

، وذلك لبيان مفهوم مبدأ المشروعية  المقارنفي هذا البحث المنهج التحليليوقد اتبعنا 

ًلمشروعية المكتوبة وغير المكتوبـة، ثـم نتنـاول بالتحليـل أيـضا النظريـات وتحليل مصادر ا

  ، وذلك بالمقارنة بين النظامين المصري والسعوديالموازنة لمبدأ المشروعية

 -: ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لعدة نتائج تتمثل في الاتي

 دولـة القـانون، فهـو يعنـي  أن مبدأ المشروعية يمثـل أحـد الـضمانات الأساسـية لقيـام-

 .ًالالتزام بأحكام القانون بالنسبة للجميع حكاما ومحكومين، وعلى قدم المساواة

 أن للمـشروعية عـدة مـصادر تـستمد منهـا أحكامهـا وتـضمن احترامهـا، وهـي مـصادر -

مكتوبة مثل الشريعة الإسلامية والدستور والأنظمة والمعاهدات الدولية واللـوائح، ومـصادر 

ن مصادر المشروعية تتدرج في قوتها أ  كما.مكتوبة مثل العرف والمبادئ العامة للقانونغير 

ًالملزمة، وذلك حسب ما سبق بيانه في هذا البحث، فتأتي المصادر المكتوبـة أولا ثـم تليهـا 

المصادر غير المكتوبة، بمعنـى أن المـصدر الأدنـى يلـزم بـاحترام المـصدر الأعـلى منـه في 
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الفه، فإذا خالف أحد المصادر المصدر الأعلى منه كان الجزاء المترتب على المرتبة ولا يخ

 .ذلك هو عدم مشروعية المصدر المخالف وتعرض للبطلان لمخالفته لمبدأ المشروعية

 إذا كان الأصل العام هو تطبيق مبدأ المشروعية والخضوع لأحكام القـانون، فـإن هـذا -

نا توجد النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية، وهـي ًالأصل يتطلب شيئا من المرونة، ومن ه

 .الاستثنائية، ونظرية أعمال السيادة نظرية السلطة التقديرية، ونظرية الظروف

ت امبدأ، مشروعية، سيادة، سلطة، نظرية، مصادر، النظام السعودي:ا . 
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Abstract: 

Legitimacy is a characteristic given to everything that is in 

agreement and conforms to the law, and from here it becomes 

clear that the submission of public administration to the law is a 

basic and essential principle to ensure the protection of individuals 

and their rights within society. 

The research aims to identify the principle of legitimacy in 

terms of its definition and sources, and also aims to identify the 

theories that balance the principle of legitimacyIn this research, we 

followed the comparative analytical approach, in order to clarify 

the concept of the principle of legitimacy and analyze the sources 

of written and unwritten legitimacy, then we also analyze the 

theories that balance the principle of legitimacy, by comparing the 

Egyptian and Saudi systems. 

Through our study of this topic, we reached several results, 

which are as follows  :-  

- The principle of legitimacy represents one of the basic 

guarantees for the establishment of a state of law, as it means 

commitment to the provisions of the law for all, rulers and ruled, 

on an equal footing. 

- Legitimacy has several sources from which it derives its 

provisions and ensures respect for them. - If the general principle 

is to apply the principle of legitimacy and submit to the provisions 

of the law, this principle requires some flexibility, and from here 
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there are theories that balance the principle of legitimacy, which 

are the theory of discretionary power, the theory of exceptional 

circumstances, and the theory of acts of sovereignty.                    
 

Keywords:  Principle, Legitimacy, Sovereignty, Authority, 

Theory, Sources, Saudi System.                              
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  

إن مبـدأ المـشروعية هـو مـن المبــادئ الأساسـة لـضمان احـترام الحقـوق والحريــات 

العامة، ومما لا شك فيه أن لا حديث عـن الحقـوق والحريـات العامـة دون أن تتقيـد الدولـة 

 .بالخضوع للقانون وأحكامه

وتقسم الدول من حيث مدي خضوعها للقانون، إلى دول قانونية، ودول اسـتبدادية أو 

ُكما يقال دول ديكتاتورية، فمتي خضعت الدولة للقانون وطبقت نصوصه والتزمت بأحكامه 

كانت دولة ديمقراطية، أما إذا كان القانون ونصوصه مجرد حـبر عـلي ورق دون التقيـد بـه أو 

الالتزام بأحكامـه، أو حتـى تطبيـق هـذه النـصوص وتلـك الأحكـام عـلى الهـوى، إن شـاءت 

وإن شاءت عدلت عن تطبيقه، فيطلق على هذا النوع من الحكومـات السلطة الحاكمة طبقته 

 .)١( دلالة على انتفاء احترام القانون فيها وصفهتعبير الحكومات البوليسية وذلك ب

 التقـدم ىومما لا شك فيه أن خضوع الإدارة العامة للقانون، ما هو إلا تعبير عن مـستو

 .بمبدأ المشروعيةوالرقي الحضاري والديمقراطي لأي دولة تتمسك 

ُ فالمشروعية صفة تطلق على كل ما هو متفق ومطابق للقانون" ُ")٢(. 

ومن هنا يتضح أن خضوع الإدارة العامة للقـانون هـو مبـدأ أسـاس وجـوهري لـضمان 

 .حماية الأفراد وحقوقهم داخل المجتمع

ا أ :-   

همـة، والتـي ئ الموترجع أهمية البحث إلى أن موضوع مبـدأ المـشروعية مـن المبـاد

 . يجب أن تحترمه أي دولة تسعي لتحقيق العدل والمساواة والديمقراطية بين أفرادها

ًفكل دولة يجب عليها ضمان احترام المشروعية، والعمل على تحقيقها، وذلـك نظـرا 

لكون احترام المشروعية يمثل ضمانة رئيسة في حماية حقوق وحريات الأفـراد مـن تعـسف 

 .رة العامة في الدولةواستبداد الإدا

                                                           

الكتـاب الأول ، الريـاض ، ) ديوان المظالم( موسوعة القضاء الإداري السعودي :  شطناوي ، علي خطار )١(

  .٢١ هـ ، ص١٤٣٦مكتبة الرشد ، 

  .٢٢المرجع السابق ، ص:  شطناوي ، علي خطار )٢(
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ًفالإدارة العامة داخل كل دولة يجب أن تعمل وفق قواعد قانونية موضوعة مسبقا، فإذا 

تُرك العاملون بالإدارة العامة يتخذون قراراتهم الإدارية وفق أهوائهم واجتهاداتهم الشخصية، 

 .فلا يمكن أن يكون هناك احترام لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة

ف ا :-   
 مبدأ المشروعية من حيث تعريفها، ومصادرها، كما تحديد مفهوميهدف البحث إلى 

النظريـات الموازنـة لمبـدأ المـشروعية، مثـل نظريـة الظـروف الوقوف على أهـم يهدف إلى 

 .الاستثنائية وأعمال السيادة ونظرية السلطة التقديرية

ا إ:-  
هي أهم  مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره وماتكمن إشكالية هذا الموضوع في تحديد

 :النظريات الموازنة له

ومـا هـي ؟ ومـا الفـرق بـين مبـدأ المـشروعية والـشرعية؟ ةالمـشروعيفما مفهوم مبـدأ 

 وهـل تمـارس الرقابـة ؟ةالمـشروعيوازنـة لمبـدأ الموما أهم النظريات ؟ مصادر المشروعية

 ؟على هذه النظريات من جانب القضاء الإداري

ت اؤ :-   
  -:  في هذا البحث الإجابة على التساؤلات الآتية الباحثاوليح

 . ؟ مبدأ المشروعيةوه ما -١

 . ؟ماهي مصادر المشروعية -٢

 . والرقابة عليها ؟ماهي النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية  -٣

ت اراا:-  
بحـث وبيـان ر الإشارة إلى عرض بعـض مـن الدراسـات الـسابقة عـن موضـوع الدتج 

 الفروق بينها وبين موضوع البحث 

 بحـث منـشور بمجلـة المنـاظرة ،نبيـل تقنـي/للباحـث: )١(موازنة مبدأ المـشروعية-١

 تنـاول الباحـث بعـض النظريـات ٢٠١٨، العام ٢١الصادرة عن هيئة المحامين بجدة، العدد 

لسيادة وفـق القـانون نظرية أعمال او التقديرية وهي نظرية السلطة يةالموازنة لمبدأ المشروع

                                                           
)١( http://search.mandumah.com/Record/1518288  ٢٢/١/٢٠٢٥تاريخ الزيـارة 

  ص٥:٥٢الساعة 



  

 

)٢٥٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ،  أو  ء ودر ااوو ض  أ  ،المغربي

،   ول ا  ارا        ض ا  ادي     
  .أ او ودر  رم  ادي

سـامح عـلاء الـدين  /للباحـث: )١(قـه الإسـلاميشروعية ومـصادره في الفالمـمبدأ -٢

، الـسنة كلية الحقـوق جامعـة بنهـاب بحث منشور بمجلة الفكر القانوني والاقتصادي ،محمد

شروعية ومـصادره مـن المـ حيـث تنـاول الباحـث مبـدأ م،٢٠٢٢الثانية عشرة، العـدد الأول، 

دره أو أ  و ض ،ر امم ا ضدون  منظور الفقه الإسلامي فقط 

  .   ال   ارا،ات اازم   ا اديو
ومن خلال عرض بعض الدراسات السابقة تظهر أهمية الدراسة محل البحـث والتـي 

 للنظـامين الـسعودي ًالنظريات الموازنة لها وفقـاوشروعية ومصادرها الممفهوم مبدأ تتناول 

 والمصري

  -:اود 
شروعية ونظريات الميقتصر هذا البحث على دراسة مفهوم مبدأ  :الحدود المكانية -١

 مـع المقارنـة بالنظـام ظل الأنظمة المعمول بهـا بالمملكـة العربيـة الـسعوديةالموازنة له في 

  المصري

شروعية وذلـك مـن خـلال المـيتناول البحث موضـوع مبـدأ : الحدود الموضوعية-٢ 

شروعية وكذلك النظريـات الموازنـة لمبـدأ المهم مصادر أ ويةبدأ المشروعتحديد مفهوم م

 شروعيةالم

 ا :-   

، وذلـك لبيـان مفهـوم  المقـارن في هذا البحث المنهج التحلـيلييتبع الباحثوسوف 

 يتنـاول البحـثمبدأ المشروعية وتحليل مصادر المـشروعية المكتوبـة وغـير المكتوبـة، ثـم 

، وذلك بالمقارنة بين النظامين المصري لنظريات الموازنة لمبدأ المشروعيةًبالتحليل أيضا ا

  والسعودي

                                                           
(1)https://mfqa.journals.ekb.eg/article_254401_df5ac459117763a90b715d
64763bf07a.pdf  

 ص٥:٤٤ الساعة ٢٢/١/٢٠٢٥تاريخ الزيارة 



 

 

)٢٥٠٢(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

 ا :-   
قسم هذا البحـث إلي ثلاثـة مباحـث ، مبحـث تمهيـدي ، ومبحثـين رئيـسين ، يسوف 

تنـاول فيـه ماهيـة مبـدأ المـشروعية مـن حيـث تعريـف المـشروعية يو.. المبحث التمهيـدي 

 .وضماناتها 

ــث ا ــة أو يو: لأول المبح ــصادر المكتوب ــواء الم ــشروعية ، س ــصادر الم ــه م ــاول في تن

 . المصادر غير المكتوبة 

وخصص لدراسة النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية ، والمتمثلـة : المبحث الثاني 

 .في نظرية السلطة التقديرية ، ونظرية الظروف الاستثنائية ، ونظرية أعمال السيادة 



  

 

)٢٥٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اي

 وأ ا   
  -:  و

بات من المؤكد أن مبدأ المشروعية هو أحـد المبـادئ التـي تحكـم أي نظـام قـانوني 

 كـما أنـه ممـا لا شـك فيـه ضرورة التـزام الـدول المعـاصرة بمبـدأ الدولـة،ديمقراطي داخل 

 .به الأخذ على مع احترام كافة الآثار المترتبة المشروعية،

 تعريفهـا في الـنظم عـلىيـد معنـي المـشروعية وتعريفهـا والوقـوف  تحديجبلذلك 

 .مفهوم مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلاميةًوأيضا تحديد  المعاصرة،

  ضمانات احترام مبدأ المشروعية عرضبعد ذلك يتم ثم 

  -: مطلبين كالآتيإلى هذا المبحث يقسم ما سبق على ًوبناء

 .وعيةتعريف مبدأ المشر: المطلب الأول 

 . ضمانات احترام مبدأ المشروعية : المطلب الثاني 



 

 

)٢٥٠٤(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

  ا اول
وأ ا   

  -: و
إن الدولة القانونية هي التي تسعى إلى إخضاع كافة أنشطتها للقواعد القانونيـة لتكـون 

ًضابطا لأعمالها وهدفا لتصرفاتها، وذلك بتوفير قـوق الأفـراد  الضمانات الأساسة لحماية حً

  )١(وحرياتهم

 ثم تعريف مبدأ القانون في فرع أول، هذا المطلب تعريف مبدأ المشروعية في يتناولو

 .الإسلامية في فرع ثانالمشروعية ومفهومه في الشريعة 

  اع اول
وأ ا   

  ا اة

كـون كـل نـشاط داخـل  بـأن يللقـانون،تعني المشروعية خضوع جميع أنشطة الدولـة 

ــا مــع النظــام الــسائد  ــذة . )٢(ًالدولــة متفق ــد القانونيــة الناف ــي كافــة القواع والنظــام الــسائد يعن

 .الدولةوالمعمول بها في 

 أن تكـون جميـع تـصرفات الإدارة في حـدود الإدارية،وتعرف المشروعية من الناحية 

ًم القـانون بالنـسبة للجميـع حكامـا ًويقصد بمبدأ المشروعية أيضا الالتزام بأحكـا. )٣(القانون 

 . )٤( وعلى قدم المساواة ومحكومين،

 إلا أن القـانون،وإذا كان مبدأ المشروعية يمثل أحـد الـضمانات الأساسـة لقيـام دولـة 

 وظهـر ثلاثـة آراء المـشروعية، هو المقصود باحترام مبدأ فيمافقهاء القانون العام قد اختلفوا 

  -: الشأنفي هذا 

                                                           
القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكـة العربيـة الـسعودية، مكتبـة المتنبـي، :  الشرقاوي، عبدالفتاح محمد)١(

 ٤م، ص٢٠٢٤-ـهـ١٤٤٦

 هــ الطبعـة ١٤٣٧لـسعودي ، دار حـافظ بجـده ، الـوجيز في القـضاء الإداري ا:  أبو العلا ، حـسان هاشـم )٢(

  .٩الثانية ، ص

 ، ١٩٩٠ قــضاء الإلغـاء ، القـاهرة ، دار الفكـر العــربي ، –القـضاء الإداري :  الطـماوي ، سـليمان محمـد )٣(

  .١٩ص

  .٢١م ، ص٢٠٠٧ جامعة القاهرة ، – رسلان ، أنور أحمد ، القضاء الإداري ، مركز التعليم المفتوح )٤(



  

 

)٢٥٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 يري أن المقصود باحترام مبدأ المشروعية هو أن عمل الإدارة المشروع :ولالأالرأي 

ً بمعني أنه لا يعتبر عمل الإدارة مشروعا إلا إذا كان تطبيقا القانونية،هو مجرد تطبيق للقاعدة  ً

 فعمل الإدارة هو بعملها،للقاعدة القانونية القائمة بالفعل والتي سبق وضعها قبل قيام الإدارة 

 . )١(نفيذ للقاعدة القانونيةمجرد ت

يـري أن المقـصود بـاحترام مبـدأ المـشروعية هـو اسـتناد عمـل الإدارة : الرأي الثـاني 

ُللقانون ، فاستناد العمل الإداري لقاعدة قانونية قائمة وسـارية هـو أسـاس مـشروعيته ، فيعـد 

 .)٢(العمل غير مشروع إذا لم يستند إلي قاعدة قانونية 

ري أن احترام مبدأ المشروعية يقصد به أن لا تقـوم الإدارة بـأي عمـل ي: الرأي الثالث 

مخالف للقـانون ، وهـذا الـرأي يوسـع مـن الـسلطة التقديريـة لـلإدارة ، فيكتفـي لمـشروعية 

ًالتصرف الذي تقوم به الإدارة ألا يكون مخالفا للقانون ، فالإدارة حـرة في تـصرفاتها ولكـن 

 .)٣(بشرط عدم مخالفة القانون

 أن مبــدأ المــشروعية يعنــي خــضوع جميــع الــسلطات والأفــراد قوخلاصــة مــا ســب -

 كـما المـشروعية، وذلك بمعني أن سلطات الدولة كافة ملتزمة باحترام مبدأ القانون،لأحكام 

يلتزم الأفراد بالخضوع للقانون علي قدم المساواة وبـدون أيـة تفرقـة بيـنهم بـسبب اللـون أو 

 . )٤( الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي حتىأو السن أو الجنس أو اللغة أو العقيدة 

ى اــدأ : و ــرأي الثــاني والثالــث في تعريــف مب أنــه يمكــن الجمــع بــين ال

المشروعية، حيث إنهما متكاملان وليس بينهما تعارض، حيث يمكن القول بأن تعريف مبدأ 

، وعدم مخالفتها لأحكام هـذه المشروعية هو التزام الإدارة باتباع الأنظمة واللوائح من ناحية

 . تصرفاتها مشروعةلالأنظمة واللوائح من ناحية أخرى، هو ما يجع

                                                           
، ٢٤ـ، صهــ١٤٣٤طناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري السعودي، مكتبة الرشـد، الريـاض،  ش)١(

أبو العثم، فهد بن عبدالكريم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيـق، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، : ًراجع أيضا

 ٥٣ـ، صهـ١٤٣٢

  .٢٦مرجع سابق ، ص:  شطناوي ، علي خطار )٢(

 ٩ مرجع سابق، ص:، عبدالفتاح محمدالشرقاوي )٣(

  .١٠مرجع سابق ، ص:  أبو العلا ، حسان هاشم )٤(



 

 

)٢٥٠٦(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

نه قد ثبت للدائرة أن المخطـط الـذي إوحيث (وهو ما ذهب إليه ديوان المظالم بقوله 

 قــد تـم اعــتماده والتوقيـع عليــه مـن كافــة الجهــات ىيحـوي محطــة الكهربـاء محــل الـدعو

 بالشوارع من ةتضمن هذا المخطط وجود محطة كهرباء رئيسة محاطالمختصة المعنية وقد 

 كما ثبت لها أن موقع المحطـة بهـذا المخطـط مملـوك للـشركة الـسعودية ،هات الأربعالج

 ، عليهـا اتبعـت الأنظمـة والتعلـيماتى معـه أن الجهـة المـدع يتبـينالموحدة للكهربـاء ممـا

) التزام إيجابي(يمات والإجراءات المرعية  على الأنظمة والتعلًن صدور القرار بناءإوحيث 

 إلى سـلامة قـرار الـدائرة لـذلك انتهـت ، مـن إلغائـهًيعـد مانعـا)  سلبيالتزام(وعدم مخالفتها

 )١() عليها وموافقته للواقع والنظامىالجهة المدع

                                                           
ــصادر )١( ــالم ال ــوان المظ ــم ١٠/٥/١٤٣٣في  حكــم دي ـــ رق ــام ٢٦٣/٢ه ــم ١٤٣٣ لع ــضية رق ـــ في الق ه

 ٨٥٨هـ، المجلد الثاني، ص١٤٣٣هـ، مجموعة الأحكام لعام ١٤٣١ ق لعام /١١٣/١



  

 

)٢٥٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  

وأ ا  ا ا   

ًالإسلامية يتحدد وفقا لما ورد بالقرآن الكريم والسنة إن مفهوم المشروعية في الشريعة 

 كـما أن الأصـل، هـذا عـلى فالأصل في الإسلام هو الإباحة وأن التجريم يعد استثناء النبوية،

 والتـزام دنيـوي ًأولا،الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والعمل بمقتضاها هـو واجـب دينـي 

 .)١( ًثانيا

ً خضوع الجميع حكاما كانوا أم محكومين "لإسلامية بأنها ُويعرف الفقه المشروعية ا

 بحيـث وجـل،للقواعد والأحكام الإلهيـة المتعلقـة بالعقيـدة والتـشريع الـذي فرضـه االله عـز 

 .)٢("ًيتحدد مقتضاها وفق الإطار العام الذي يلتزم به المسلمون حكاما ومحكومين 

سـتور المـسلمين يجـب أن  وخلاصة مـا سـبق أن الـشريعة الإسـلامية وهـي تمثـل د-

 ومكـان،ًن جميعا ويمتثلوا لأحكامها وألا يخالفوها في كل زمـان ويحترمها ويتبعها المسلم

هـــ بالمملكـة العربيـة ١٤١٢وقد تم النص على ذلك في النظام الأساس للحكم الصادر في 

 .وغيرها الجزائية، نظام المرافعات الشرعية والإجراءات  بذلك كما أخذالسعودية،

ومن حيث إن النظام الأسـاس  "وقد سار القضاء الإداري السعودي على ذلك بالقول 

تطبــق المحــاكم عـلى القــضايا المعروضــة أمامهـا أحكــام الــشريعة (للحكـم نــص عــلى أنـه 

 .)٣( " الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

 ى ات مبـادئ عامـة تتميـز بمرونتهـا وقابليتهـا الإسـلامية قـررأن الشريعة : و

 إقامة إلىلمواجهة الظروف المختلفة، كما أن التطبيق الصحيح والسليم لهذه المبادئ يؤدي 

 .ًدولة قانونية، تقيم العدل، وتحقق المشروعية وفقا لأحكام عامة عادلة

                                                           

  .٢٩ سابق ، ص رسلان ، أنور أحمد ، مرجع)١(

  .١٢ أبو العلا ، حسان هاشم ، مرجع سابق ص)٢(

ـ، هــ١٤٣٠ــ، مجموعة الاحكام لعـام هـ١٤٢٤ق لعام /٣٣٧٥/١ حكم ديوان المظالم في القضية رقم )٣(

  .١٣ص



 

 

)٢٥٠٨(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

-وا وأ ا  قا :  
 ويقصد به ،عنى واحدادفان لمعية هما مترالشروشروعية المذهب البعض إلى أن 

ضرورة الالتزام بكل القواعد القانونية داخل النظـام القـانوني سـواء المكتوبـة أو غـير 

 )١( المكتوبة

 بـين مبـدأ اً إلى أن هنـاك اختلافـ ا هو     بينما ذهب البعض الآخـر  

 الشرعية وشروعية الم

ــدأ المــشروع  ام القــانون الموجــودة والقائمــة بالفعــل في  يعنــي احــترام أحكــيةفمب

أن يكـون هـدف فيجـب  ،تحقيـق العدالـةمثلى تتمثـل في بينما الشرعية هي فكرة ، المجتمع

 )٢( تشريعاتالمشرع في الدولة تحقيق الشرعية إذا أراد الارتقاء بمستوى ما يصدره من 

                                                           
 الكحــلاوي، رجــب محمــد ، الوســيط في القــضاء الإداري الــسعودي، الطبعــة الأولى، مكتبــة الــشقري ، )١(

 ١٣ـ، صهـ١٤٤٠الرياض، 

، ـهــ١٤٣٢-م٢٠١١القـضاء الإداري، الإسـكندرية، دار المطبوعـات الجامعيـة، : الحلو، ماجـد راغـب )٢(

 ١٩ص



  

 

)٢٥٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

وأ ا ات ام  
 تقـوم الدولـة القانونيـة حتـى المـشروعية،نات تكفل احترام مبدأ يجب أن تتوافر ضما

 عــلى وفــرض رقابــة الــسلطات،المعــاصرة ومــن هــذه الــضمانات تطبيــق مبــدأ الفــصل بــين 

  .الدولةمشروعية أعمال السلطات الثلاث في 

-  أ ا  تا:  
الدولـة بمبـدأ الفـصل  يجب أن تأخـذ المشروعية، يمكن القول بتحقيق احترام وحتى

 التـشريعية :الـثلاثبين السلطات ويعني هذا المبدأ أن تكون كل سلطة من سـلطات الدولـة 

 لها اختصاصها المحدد الـذي تقـوم بـه وتمارسـه دون تـدخل في هـذا والقضائية،والتنفيذية 

 فيجـب أن تمـارس كـل سـلطة .الدولـةالاختصاص من أي سلطة أخري مـن بـاقي سـلطات 

 .)١(فيها استقلال عن باقي السلطات أو تدخل اختصاصها في

 ذلك يتحقـق احـترام مبـدأ المـشروعية مـادام أن الـسلطة التنفيذيـة تتخـذ على وبناء "

 وتقوم بأعمالها الماديـة في نطـاق القواعـد القانونيـة التـي وضـعتها والعامة،قراراتها الفردية 

ة المـستقلة عـن الـسلطتين  وتخـتص الـسلطة القـضائيالتـشريعية،سلطة أخري هـي الـسلطة 

السابقتين بالفصل في المنازعات القضائية الناشئة وبصرف النظر عن الخصوم في الـدعوي 

" )٢(. 

   -: ض ر  و أل ات اث -

 تطبيق مبدأ الفصل بين الـسلطات وتحقيقه،ولا يكفي لضمان احترام مبدأ المشروعية 

 الثلاث، مشروعية أعمال السلطات علىتقرر الدولة فرض رقابة  وإنما يجب كذلك أن فقط،

 لهذا تظهر أهمية نية،فقد تخالف إحدى السلطات القواعد القانونية سواء بحسن نية أو بسوء 

 احـترام مبـدأ عـلى وذلـك لإجبارهـا الـثلاث،الرقابة على مـشروعية أعـمال سـلطات الدولـة 

، وقـد قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا الالمشروعية إذا خرجت عنه بأي شكل مـن الأشـك

سلطة التنفيذيـة تخـتص الـ وأن ،السلطة التشريعية تتـولى وحـدها سـلطة التـشريعأن ( بمصر

                                                           
 ٣١مرجع سابق، ص:  شطناوي ، علي خطار )١(

  .٣١مرجع سابق ، ص:  شطناوي ، علي خطار )٢(



 

 

)٢٥١٠(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

بوضع ما تصدره السلطة الأولى موضع التنفيذ وذلك من خلال اللوائح التنفيذية التي يقتصر 

القـانون دون تعـديل أو دورها على وضع الأحكـام التفـصيلية لتنفيـذ المبـادئ التـي تـضمنها 

 .)١()ختصاصها سلطة غيرها واتتعطيل وإلا تجاوزت حدودها واغتصب

                                                           
 ٤٨ لـسنة ٥٢٨٠ م، في الطعـن رقـم١٧/٧/٢٠٠٤ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر في )١(

 ٧٦، القاعدة رقم ٦١٠، ص٤٩ع، المجموعة، س.ق



  

 

)٢٥١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

ودر ا  
  -: و
 وهـي المـصادر التــي يـستمد منهـا مبــدأ المـشروعية، هـذا المبحـث مــصادر ويتنـاول

 .الدولةالمشروعية قانونيته وضمان احترامه وتحقيقه داخل 

 .)١(مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة تنقسم إلى صادر وهذه الم

  -: مطلبين متتاليين علي النحو التاليإلى هذا المبحث يقسم ما سبق وعلى

 المصادر المكتوبة : المطلب الأول 

 المصادر غير المكتوبة : المطلب الثاني 

                                                           
ــل )١( ــد خلي ــصاد ، :  الظــاهر ، خال ــانون والاقت ــة الق ــسعودية ، مكتب ــة ال ــة العربي ــضاء الإداري في المملك الق

  .٢٧م ، ص٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الرياض ، الطبعة الأولي ، 



 

 

)٢٥١٢(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

  ا اول
در اا  

  -:  و
 فالقواعـد القانونيــة المكتوبـة،توبـة جميـع القواعـد القانونيـة ويقـصد بالمـصادر المك

 .)١(المكتوبة هي القواعد التي قامت بوضعها السلطة التشريعية وصاغتها في وثيقة مكتوبة

 أصـبحت القاعـدة المكتوبـة هـي المـصدر الأول للمــشروعية  الحـديث،وفي العـصر

ًيرا صريحا عن الإرادة بعكس القاعدة غير ًوذلك نظرا لأن القاعدة القانونية المكتوبة تمثل تعب ً

ًالمكتوبة التي تتضمن تعبيرا ضمنيا عن هذه الإرادة  ً)٢(. 

 ثـم الإسـلامية،المصادر المكتوبة للمشروعية والتـي تبـدأ بالـشريعة أتناول وفيما يلي 

 .القواعد النظامية ، ثم اللوائح

  اع اول
ا ا  

القــرآن (االله شروعية في الــشريعة الإســلامية همــا كتــاب والمــصدران الأساســان للمــ

 . وسنة رسوله ،)الكريم

والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي يجمع المسلمون علي صدق وسلامة ودقة 

 إنـا نحـن "ً وذلك مـصداقا لقـول االله سـبحانه وتعـالي نصوصه،كل ما جاء به وصحة جميع 

 .)٣( "نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

 ويلـزم العمـل بهـا وتطبيقهـا ، الإسـلامي،والسنة النبوية هي أصل من أصول التـشريع 

 وما أتاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا "ًوذلك إعمالا لقول االله سبحانه وتعالي 

 . )٤( "واتقوا االله إن االله شديد العقاب 

الإسـلامية وقواعـدها والشريعة الإسلامية هي المشروعية الأعـلى والأولى في الـدول 

 . سواء كانت أنظمة عادية أو لوائحالقانونية، كافة القواعد علىتهيمن 

                                                           
 ٢٨مرجع سابق، ص:  الظاهر ، خالد خليل )١(

  .٦٨ أحمد ، مرجع سابق ، ص رسلان ، أنور)٢(

  .٩ سورة الحجر ، الآية رقم )٣(

   .٧ سورة الحشر ، الآية رقم )٤(



  

 

)٢٥١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
و    دا ا فقـد تـضمن النظـام الأسـاس للحكـم بالمملكـة  ا ،

هـــ العديــد مـن الأحكـام التـي تؤكـد علـو الــشريعة ١٤١٢ والـصادر عـام الـسعودية،العربيـة 

 بـما فيهـا النظـام الأسـاس نفـسه فتـنص الأخـرى، من الأنظمـة الإسلامية وسموها عن غيرها

 يــستمد الحكــم في المملكــة العربيــة "مــن النظــام الأســاس للحكــم عــلي أنــه ) ٧(المــادة 

السعودية سلطته من كتاب االله تعالي وسنة رسوله وهما الحاكمان علي هـذا النظـام وجميـع 

 ."أنظمة الدولة 

 القـضاء سـلطة مـستقلة ولا "س للحكم على أن من النظام الأسا) ٤٦(وتنص المادة 

 ."سلطان علي القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية

 القـضايا عـلى تطبـق المحـاكم " أنـه عـلىمن النظام الأساس ) ٤٨(كما تؤكد المادة 

يـصدره  ومـا والـسنة، وفقا لما دل عليه الكتـاب الإسلامية،المعروضة أمامها أحكام الشريعة 

 ." الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنةولي

 القواعد الواردة في الكتاب والسنة النبويـة هـي المـصدر الأول د ما سبق تععلىوبناء 

 ذلك لا يجوز للإدارة العامة اتخاذ أي قرار إداري أو القيام بأي وعلى المشروعية،من مصادر 

عة الإسـلامية المتمثلـة في القـرآن الكـريم عمل من الأعمال الإدارية بالمخالفة لقواعد الشري

ً، وبمفهوم المخالفة إذا اتخذت الإدارة العامة قرارا يخالف أحكام الشريعة )١( .النبويةوالسنة 

 . ًالإسلامية فإنه يكون باطلا لمخالفته المصدر الأساس لمصادر المشروعية

                                                           
  .٣٩ شطناوي ، علي خطار ، مرجع سابق ، ص)١(



 

 

)٢٥١٤(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

مع اا  
را اا  

 قمـة القواعـد القانونيـة الوضـعية والتـي تـشكل النظـام عـلىتأتي القواعـد الدسـتورية 

 وبالتالي فالدستور هو من أهم مصادر المشروعية بحيث تسمو القواعد الدولة،القانوني في 

 أولوية التطبيق غيرها من القواعد القانونية الأخرى فتكون للقواعد الدستورية علىالدستورية 

 .)١(الفة ما ورد بها ولا يجوز للقانون أو اللوائح مخًدائما،

 مجموعة القواعد القانونية الرئيـسة التـي تحـدد شـكل الدولـة ونظـام "والدستور هو 

 وعلاقــات بينهــا،الحكــم فيهــا وتــشكيل الــسلطات العامــة واختــصاصاتها والعلاقــات فــيما 

 .)٢(السلطات العامة بالمواطنين وحقوق وحريات المواطنين وواجباتهم 

   ا ا ا ودأحكام النظام الأسـاس للحكـم الـصادر بـالأمر د تع 

هــ هي القواعـد الدسـتورية التـي يجـب عـلي ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ ) ٩٠/أ( الملكي رقم 

 .)٣(سلطات الدولة بالمملكة التقيد بها وعدم مخالفتها 

 ً نظـرا لأن دسـتورالإسلامية،وهذه الأحكام تأتي في المرتبة الثانية بعد قواعد الشريعة 

 .)٤(المملكة هو القرآن الكريم والسنة النبوية 

 بمبـدأ علـو القواعـد الدسـتورية الـواردة بالنظـام و أ دان ا ادي    

الأساس للحكم وقرر عدم مشروعية القرار الإداري إذ تبين له أنـه خـالف نـص وارد بالنظـام 

 .)٥(الأساس للحكم 

                                                           

 الكحــلاوي، رجــب محمــد ، الوســيط في القــضاء الإداري الــسعودي، الطبعــة الأولى، مكتبــة الــشقري ، )١(

  وما بعدها٣٦ـ، صهـ١٤٤٠الرياض، 

  .٧٤مرجع سابق ، ص: سلان ، أنور أحمد  ر)٢(

 الكحلاوي، رجب محمد ، النظام الإداري في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، مكتبـة الـشقري )٣(

  وما بعدها٣٦م، ص٢٠١٨، الرياض، 

  .١٩ أبو العلا ، حسان هاشم ، مرجع سابق ، ص)٤(

  .٤٠ شطناوي ، علي خطار ، مرجع سابق ، ص)٥(



  

 

)٢٥١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
د أهم مصادر المشروعية المكتوبة بل إنها ونخلص مما سبق أن القواعد الدستورية تع

 ذلـك مـن سـمو قواعـد الدسـتور عـلى وما يترتب للمشروعية،هي المصدر الأول المكتوب 

 وضرورة أن تلتزم جميع سلطات الدولـة بهـذه القواعـد وأن الأخرى، القواعد القانونية على

 .الدستورتراعي عدم مخالفة نص ورد في 



 

 

)٢٥١٦(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ع اا  
  ام اداام أو 

 فتأتي المكتوبة، القوانين أو الأنظمة هي المصدر الثاني للمشروعية من المصادر دتع

 وعـلى ذلـك فـإن الدسـتور،القوانين في المرتبـة الثانيـة في ترتيـب مـصادر المـشروعية بعـد 

  .)١(أحكامهالقوانين أو الأنظمة تتقيد بأحكام الدستور ولا يمكن لها أن تخالف 

 هي القواعد القانونية التي تصدر )دولة مفهوم كل حسب(قوانين أو الأنظمة ويقصد بال

 أو هـي كـل القواعـد القانونيـة الأنظمة،عن السلطة التشريعية أو التنظيمية المختصة بإصدار 

 .)٢(الصادرة عن السلطة التشريعية 

 ولـة،د وكذلك الأفراد داخل كـل والأنظمة،ويجب أن تلتزم سلطات الدولة بالقوانين 

 وعلي الأفـراد داخـل الدولـة مخالفتها،فعلي كل سلطة التمسك بالقوانين والعمل بها وعدم 

 .)٣(احترام تلك القوانين وعدم مخالفة أحكامها 

مثـل  –النظـام  –وعلى ذلك فإذا صدر عمل عن الإدارة العامة يخالف أحكام القـانون 

 . اطلة فإن هذه القرارات تكون بنهائية،صدور قرارات إدارية 

   دا ا ا أصدر المنظم الـسعودي العديـد مـن الأنظمـة التـي و 

 نظـام الحـصر، ونـذكر منهـا عـلى سـبيل المثـال لا المـشروعية،ًتشكل مـصدرا مـن مـصادر 

( هـــ ، ونظـام الخدمـة المدنيـة رقـم ٢١/٢/١٣٩٧بتـاريخ ) ٥/م( البلديات والقـري رقـم 

، وكذلك نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  هـ ١٠/٧/١٣٩٧وبتاريخ ) ٢/٤٩

 .)٤(هــ ٢٦/١٠/١٤٠٠وبتاريخ ) ٣٧/م( رقم 

                                                           
القضاء الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية مكتبـة :  ذنيبات، محمد جمال والعجمي، حمدي محمد)١(

 ١٩ـ، صهـ١٤٣٧، ٣العالم العربي، ط

 . ٧٧ رسلان ، أنور أحمد ، مرجع سابق ، ص)٢(

  ٢٢ مرجع سابق، ص:الشرقاوي، عبدالفتاح محمد )٣(

  .٤٢ شطناوي ، علي خطار ، مرجع سابق ص)٤(



  

 

)٢٥١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اع اا  

وات اا  
 وذلك بعد التصديق الدولة،ً المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر المشروعية في دتع

 .)١(ليهاًعليها من السلطة المختصة وفقا للإجراءات القانونية المنصوص ع

 فمعظـم الـدول تعـترف الدوليـة،وقد اختلفت الدول بشأن القوة الملزمة للمعاهـدات 

 وفي الدولـة،بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية إذا ما تم التصديق والتوقيع عليها من رئـيس 

 فقد نصت المادة ،)القوانين العادية(النظام المصري تأخذ المعاهدات الدولية مرتبة الأنظمة 

ُ يمثل رئيس الجمهورية الدولة " أنه علىم ٢٠١٤من الدستور المصري الصادر عام ) ١٥١(

 النــواب،ُ ويـصدق عليهــا بعـد موافقــة مجلـس المعاهــدات،ُ ويـبرم الخارجيــة،في علاقاتهـا 

 وبذلك تـصبح المعاهـدات المنـشورة بعـد موافقـة ".... وتكون لها قوة القانون بعد نشرها 

 .ليها من رئيس الجمهورية ذات قوة إلزامية مثل القانون العاديمجلس النواب والمصادق ع

   دا ا ا المعاهدات الدوليـة مـصدرا مـن مـصادر مبـدأ د تع و ً

مـن النظـام الأسـاس للحكـم الـصادر عـام ) ٧٠(المشروعية في الدولة ، فقـد نـصت المـادة 

اقيـات الدوليـة والامتيـازات ويـتم  تـصدر الأنظمـة والمعاهـدات والاتف"هــ علي أنه ١٤١٢

 وإن كان النظـام لم يحـدد مـدي إلزاميـة هـذه المعاهـدات "تعديلها بموجب مراسيم ملكية 

ومرتبتهــا بــين القواعــد النظاميــة ، فــإن الواضــح مــن خــلال مطالعــة الــنص الــسابق وكــذلك 

هــدات الإجــراءات المتبعــة في التــصديق عــلي المعاهــدات في النظــام الــسعودي ، أن المعا

 .)٢( هاالدولية تحتل مرتبة الأنظمة الصادرة عن السلطة التنظيمية نفس

                                                           
 ٢٣ مرجع سابق، ص:قاوي، عبدالفتاح محمدالشر )١(

  .٢٣مرجع سابق، ص:  أبو العلا، حسان هاشم)٢(



 

 

)٢٥١٨(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ع اا  
اا  

 وتضع قواعد عامة التنفيذية،القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة : ويقصد باللوائح

 ُ وقد سميتللدستور،ً وتصدر اللوائح طبقا تنظيمية، وتخاطب مراكز قانونية عامة أو مجردة،

 فرد معـين أو أفـراد علىبالقرارات التنظيمية بتميزها عن القرارات الفردية التي توضع لتطبق 

 وتطلق عليها بالتشريعات الفرعية لأنها تصدر عن السلطة التنفيذية التي هـي بالذات،معينين 

 .)١(ليست السلطة المختصة بالتشريع 

   دا ا ا الـوزراء،ة التنفيذيـة أو  تـصدر اللـوائح عـن الـسلطو 

 .)٢( بإقرار هذه اللوائح والشورىويشترك مجلس الوزراء 

ــام(وتجــدر التفرقــة بــين اللائحــة والقــانون  ــسلطة إ إذ )النظ ن اللائحــة تــصدر عــن ال

 كما أن القانون أعـلي درجـة ،)التنظيمية( بينما يصدر القانون عن السلطة التشريعية التنفيذية،

 القـانون ألا عـلى وأنـه وإن كـان القـوانين، اللـوائح ألا تخـالف على من اللائحة لذلك يجب

 .)٣( تخالف الدستور والقانونألا فإن اللائحة يجب عليها الدستور،يخالف 

 ااع اد أموإ ا :-   
  

 أو :ا اا :  

 اللازمة لتنفيذ النظـام وتصدر اللوائح التنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية أو التكميلية

 وتـأتي والمجـردة،ًن النظام يكون مقتصرا على وضع القواعد القانونية العامة إ إذ القانون،أو 

دد وتبين شروط تنفيذ النظام دون أن تعـدل أو تحـذف منـه أو حبعد ذلك اللوائح التنفيذية لت

 .)٤(جديدةتضيف إليه أية نصوص 

                                                           

  .٢٤الوجيز في القضاء الإداري السعودي ، المرجع السابق ، ص:  أبو العلا ، حسان هاشم )١(

 -ـــ هـ١٤٣٣ – الطبعـة الأولي – قـضاء الإلغـاء –القضاء الإداري السعودي :  الطهراوي ، هاني بن علي )٢(

  .٢١م ، ص٢٠١٢

 ١٩م، ص٢٠٠٣قانون القضاء الاداري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، :  عثمان، حسين محمد)٣(

 ٥٨م، ص١٩٨٧القضاء الإداري، دار النهضة العربية، - جعفر، محمد أنس، الوسيط في القانون العام)٤(



  

 

)٢٥١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 أن السلطة التنفيذية التنفيذية، السلطة إلىلوائح وترجع العلة في إسناد مهمة إصدار ال

 تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ القواعد النظامية وذلك بحكم اتصالها وعلمها علىالأقدر 

 .)١(للجماهيربالحاجات العامة 

 " أنـه عـلىم ٢٠١٤ الـصادر في عـام ار اي  مـن ) ٧٠(وقد نصت المادة 

وائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو يصدر رئيس مجلس الوزراء الل

ُ إلا إذا حدد القانون مـن يـصدر اللـوائح إصدارها، وله أن يفوض غيره في تنفيذها،إعفاء من 

 "اللازمة لتنفيذه 

ومن خلال فهم النص الـسابق يتـضح أن المخـتص بإصـدار هـذه اللـوائح هـو رئـيس 

 .ذلكض غيره في مجلس الوزراء ويجوز له أن يفو

   دا ا ا تصدر اللوائح التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، أو  و

صدر العديد مـن اللـوائح التنفيذيـة نـذكر منهـا عـلى الوزير المختص، أو من يحدده النظام، 

 المرور، ولائحة نظام المناطق، ولائحة نظام المدنية،سبيل المثال لا الحصر لوائح الخدمة 

 .)٢(ولائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديد

 م : ا اا:-   
 بل إنها تصدر لتنظيم التنفيذية، لا ترتبط بقانون معين مثل اللوائح المستقلة،واللوائح 

  -: ومن أمثلة هذه اللوائح ما يليالنظام،مسألة معينة أو موضوعات مستقلة عن 

١-   ا  ا    ا ا وهـي المختـصة بإنـشاء أو إحـداث أو ترتيـب ، 

 .)٣(المصالح أو المرافق والمؤسسات العامة 

وهي اللـوائح الخاصـة بحمايـة النظـام العـام في الدولـة :  ا ا اداري     -٢

المحافظة علي الأمن العام ، والمحافظة علي الصحة العامة ، والمحافظـة : بعناصره الأربعة 

 . )٤(سكينة العامة ، والمحافظة علي الأخلاق والآداب العامةعلي ال

                                                           
 ٥٢م، ص١٩٩٥تنظيم مجلس الدولة، -ة أبو زيد، محمد عبدالحميد، القضاء الإداري، مبدأ المشروعي)١(

 ١٧م، ص٢٠١٦ الدسوقي، محمد إبراهيم، القضاء الإداري السعودي، مكتبة الرشد، )٢(

  .٢٢مرجع سابق ، ص:  الطهراوي ، هاني بن علي )٣(

جمعة ، محمد سمير ، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية الـسعودية الطبعـة الثانيـة، مكتبـة .  د)٤(

 ٢٨م، ص٢٠٢٤الرشد، الرياض، 



 

 

)٢٥٢٠(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

٣-ا اا : -  

وهـي قــرارات بقـوانين تــصدر عـن الــسلطة التنفيذيــة بنـاء عــلى تفـويض مــن الــسلطة 

 .)١(التشريعية للتشريع في موضوعات محددة وبشروط محددة 

ية للسلطة التنفيذيـة إلا أن واللوائح التفويضية وإن كانت بتفويض من السلطة التشريع

 فيـستطيع البرلمـان إلغـاء هـذا بالتـشريع،البرلمـان يظـل هـو صـاحب الاختـصاص الأصـيل 

ُ كما أنه يستطيع أن يعدل أو يلغي ما تكون أصدرته السلطة التنفيذية مـن تعديله،التفويض أو 

 )٢(.التفويضية اللوائح علىقرارات بناء 

 ا يضية يصدرها رئيس الـسلطة التنفيذيـة بتفـويض مـن  فإن اللوائح التفو" و

ًويــشترط أن يكـون التفــويض مــصرحا بــه في النظــام ) الــشورى مجلــس(الـسلطة التنظيميــة 

 الـسلطة عـلىُ وتعـرض فيهـا،الأساس للحكم لمدة محدودة وتحدد فيه المسائل المفـوض 

رضت ولم توافق عليها ُ فإذا لم تعرض أو عجلسة،التنظيمية بعد انتهاء مدة التفويض في أول 

 .)٣(" أما إذا أقرتها كان لها قوة النظام النظام،زال عنها ما كان لها من قوة 

  -: ا اورة -٤

ُوتــصدر هــذه اللــوائح في الأحــوال الاســتثنائية إذا وجــد خطــر أو حالــة مــن حــالات 

 وذلــك القـانون، بإصـدار قـرارات تكـون لهــا قـوة لمواجهتهــا، تـستدعي التـدخل الـضرورة،

 .)٤(الحالةلمواجهة هذه 

م ٢٠١٤ الجديـد الـصادر عـام  ار اي   ) ١٥٢(وقد نصت المادة 

 بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ عـلي الجمهورية،ُ يعلن رئيس "علي أنه 

 ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام القانون،النحو الذي ينظمه 

  "..... السبعة التالية 

                                                           

  .٨٢ رسلان ، أنور أحمد ، مرجع سابق ، ص)١(

  ١٢١ رسلان، أنور أحمد، مرجع سابق، ص)٢(

  .٢٢ الطهراوي ، هاني بن علي ، مرجع سابق ، ص)٣(

  ٣٥ الظاهر، خالد خليل، مرجع سابق، ص)٤(



  

 

)٢٥٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 فـلا تـصدر إلا مـن رئـيس الدولـة مـع التقيـد بـشروط الضرورة،ًونظرا لخطورة لوائح 

 .بالدستورإصدارها المقررة 

   دا ا ا من النظام الأساس للحكـم ) ٦٢( فقد نصت المادة و

أ  للملك إذا نـش"السلطة المختصة بإصدار لوائح الضرورة وهو الملك حيث تنص علي أنه 

 أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومـصالحه أو يعـوق مؤسـسات المملكة،خطر يهدد سلامة 

 .".....  أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر الدولة عن

   ا  ديالملـك لـه صـلاحية إعـلان حالـة الطـوارئ والتعبئـة العامـة ،ا 

 مــن الإجــراءات الــسريعة لمواجهــة الأخطــار التــي تواجههــا  وكــذلك اتخــاذ أيوالحــرب،

 .)١( .النظامالمملكة وهذه اللوائح لها قوة 

 د وتعـالمـشروعية،ً مصدرا مـن مـصادر مبـدأ دوبناء على ما سبق يتضح أن اللوائح تع

 كـما يجـب عـلى هـذه اللـوائح عـدم مـشروعة،القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكامهـا غـير 

 فـاللوائح لا تخـالف أي قاعـدة القانونيـة،د القانونية الأعـلى منهـا في المرتبـة مخالفة القواع

  .)٢(الإسلامية أو قواعد الشريعة الدستورية،واردة في الأنظمة أو القواعد 

 تـأتي في المرحلـة ة اللائحـ"وقد أكد ذلك ديوان المظالم في حكم له جـاء فيـه بأنـه 

 النظـام، كـما لا يجـوز لـسلطة أدنـى في د حجتها بعالثانية في الترتيب النظامي من حيث قوة

ًمدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعـدة وضـعتها سـلطة أعـلى، أو أن تـضيف إليهـا أحكامـا 

 .)٣("جديدة

                                                           
  .٢٨-٢٧مرجع سابق ، صالوجيز في القضاء الإداري السعودي ، :  أبو العلا ، حسان هاشم )١(

  ٢٧ الشرقاوي، عبدالفتاح محمد، مرجع سابق، ص)٢(

ـ، هــ١٤٣٣ق لعـام /٧٥٩٦/١٠ـ، في القـضية رقـم هــ١٤٣٤ لعـام ٨٣٧/٢ حكم ديوان المظـالم رقـم )٣(

 .١٤٣٥ـ، صهـ١٤٣٤مجموعة الأحكام لعام 



 

 

)٢٥٢٢(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ما ا  
ا  درا  

  -: و
ر  وتوجـد مـصادبيانهـا، جانب المصادر المكتوبة لمبدأ المـشروعية والتـي سـبق إلى

 والمتمثلـة في المكتوبـة، وهـي مجموعـة القواعـد القانونيـة غـير المـشروعية،أخري لمبـدأ 

 .)١(العرف والمبادئ العامة للقانون

ً وذلك نظرا لعدم تقنين قواعـد الإداري،وتحتل هذه المصادر أهمية كبيرة في القضاء 

 .القانون الإداري

 المكتوبـة لمبـدأ المـشروعية  في هذا المطلب المصادر غـيريعرض الباحث ما سبقوعلى 

 .فنتناول العرف في الفرع الأول ثم نتناول المبادئ العامة للقانون في الفرع الثاني 

  اع اول
  اف

في ) النظـام( ويـأتي ترتيبـه بعـد القـانون المـشروعية،ً العرف مصدرا مـن مـصادر ديع

تعدل أو تلغي قاعدة قانونية  وعلى ذلك لا يجوز لقاعدة عرفية أن المشروعية،ترتيب مصادر 

 .)٢(مكتوبة أو تخالفها

 ًزمـاويـشترط لاعتبـار العـرف مل(وفي ذلك تقول المحكمة الإداريـة العليـا المـصرية 

تطبقه الادارة بصفة دائمة وبصورة  أن يكون العرف عاما وأن: الأول: للإدارة أن يتوافر شرطان

لنص قائم لأن العرف يأتي في المرتبة التالية  يكون العرف مخالفا ألافهو : ما الثاني، أمنتظمة

 . )٣()للتشريع

 ما جري عليه العمل من جانب السلطات الإدارية في "أما تعريف العرف الإداري فهو 

 .)٤("مباشرة اختصاصاتها الإدارية 

                                                           
 ٢٩ الشرقاوي، عبدالفتاح محمد، مرجع سابق، ص)١(

  ٢٩محمد، مرجع سابق، ص الشرقاوي، عبدالفتاح )٢(

، مجموعة ١٩٩٢/١/٧ ق ، جلسة ٣٨ لسنة ١١٦٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم  )٣(

 ٨٤٧،ص٤٠المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفني، سنة 

  .٣٠مرجع سابق ، ص:  أبو العلا ، حسان هاشم )٤(



  

 

)٢٥٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
تباعه من قواعد ا على هو ما جرت السلطة الإدارية "ويري آخرون أن العرف الإداري 

 دون أن يكون لهذه القواعد سند أو أساس من بالذات، بصدد حالة معينة تها،وظيففي مباشرة 

 .)١("النصوص التشريعية 

 .ُوالعرف الذي يعتد به هو الذي يكون من صنع الإدارة وليس من صنع الأفراد

   -:أرن اف 
  -:يقوم العرف علي ركنين أو عنصرين وهما

لعـرف الإداري ، هـو الاعتيـاد الإداري ، ويقصد بالركن المادي ل:  الركن المادي -١

بمعني إتباع الإدارة لسلوك معين دون أن يكـون لـه نـص يؤيـده ، وأن يتـوافر في هـذا العـرف 

 .)٢(شروط الثبات والاضطراد والعمومية والقدم

أي احترام القاعدة ) المتبعة( ويقصد به الاعتقاد بإلزامية القاعدة :  الركن المعنوي -٢

لـلإدارة ) بالـشعور القـانوني الملـزم ( بل كل من الإدارة والأفراد وهو ما يسمي العرفية من ق

 . )٣(ًوالأفراد معا ، بحيث يعتبر الخروج عليها مخالفة قانونية

  -:أنواع العرف الإداري 

وهو الذي ينشأ لتفسير قاعدة قانونية مكتوبة شـابها الغمـوض أو :  العرف المفسر -١

تفسير النصوص لأنها المنوط بها تنفيذ هذه النصوص ، ويكـون هـذا الإبهام ، وللإدارة حق 

ُ ويعـد هـذا العـرف مـن ،)ديوان المظـالم في المملكـة( التفسير تحت رقابة القضاء الإداري 

 .)٤( إذا اقترن بعنصر الإلزاممصادر المشروعية

 ًوهو العرف الذي يسد نقصا في النصوص القانونية التي تحكـم:  العرف المكمل -٢

النشاط الإداري ، وذلك بشرط ألا يخالف هذا العرف قاعدة قانونية قائمة ، وهذا الأمـر كثـير 

                                                           

  .٩١حمد ، مرجع سابق ، ص رسلان ، أنور أ)١(

 ٦٧ـ، صهـ١٤٣١،  العجمي، حمدي محمد، القانون الإداري، التنظيم الإداري، بدون ناشر)٢(

  ٢٤ الطهراوي، هاني بن علي، مرجع سابق، ص)٣(

 ٤٥ شطناوي، علي خطار، مرجع سابق، ص)٤(



 

 

)٢٥٢٤(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ًالحــدوث في المجــال الإداري نظــرا لتعــدد مجــالات النــشاط الإداري وتطورهــا الــسريع ، 

 .)١(ًوكذلك نظرا لعدم تقنين كل قواعد القانون الإداري

لعـرف المـسقط والعـرف المخـالف  ا:وهما ويوجد نوعان آخران من أنواع العرف -

 النصوص القانونية القائمة سواء بإسقاطها أو مخالفتها وعلى ذلك علىًوهما يمثلان خروجا 

 لكن العرف المفسر والعرف المكمل المشروعية، من مصادر اًلا يمكن الاعتداد بهما مصدر

 .)٢(الإداريةهما من مصادر المشروعية وتلتزم بهما الجهات 

 فإنها تكون قد معين، الإدارة تطبيق العرف الجاري بصدد مزاولة نشاط  وإذا رفضت"

 القانونيـة،ة المخالفـة للقاعـدة النظاميـة أو نزلـ ومخالفتهـا لـه تكـون بمالعـرف،خالفت هـذا 

 .)٣("ًوبالتالي يكون تصرفها باطلا لمخالفته مبدأ المشروعية

                                                           
  .٩٦مرجع سابق ، ص:  رسلان ، أنور أحمد )١(

ــة، دار الفكــر الجــامعي،  إمــام، محمــد عبــده، القــضاء ا)٢( لإداري، مبــدأ المــشروعية وتنظــيم مجلــس الدول

 ٣٤، ص٢٠٠٨الإسكندرية، 

  .٢٤مرجع سابق ، ص:  الطهراوي ، هاني بن علي )٣(



  

 

)٢٥٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  

  ادئ ا من
كتوبــة أو غــير المالقواعــد القانونيــة غــير  تلــك " :للقــانونالعامــة ويقــصد بالمبــادئ 

 للدولة،المدونة في النصوص القانونية أو النظامية والتي يستنبطها القضاء من النظام القانوني 

 .)١("ًفتكتسب قوة إلزامية، وتصبح مصدرا من مصادر المشروعية في أحكامه علنهاوي

ً نظـرا لمـا لهـا مـن قـوة المـشروعية،اً مـن مـصادر  المبادئ العامة للقانون مصدردوتع

 .ملزمة يمنحها لها القضاء

 أنها تعوض النقص النسبي في القواعد إلىوترجع أهمية المبادئ العامة للقانون 

 كـما أن المبـادئ العامـة للقـانون تعتـبر الإداري،القانونية المكتوبة في مجال القـانون 

ياتهم من تعسف الإدارة العامة بواسطة الرقابة تنظيم مناسب لضمان حقوق الأفراد وحر

 .)٢(القضائية 

لي مجلس الدولـة الفرنـسي وقـد إويرجع الفضل في اكتشاف المبادئ العامة للقانون 

 ومن أمثلة الدساتير، ومقدمات الإنسان،علانات حقوق إلى إاستند في استنتاج هذه المبادئ 

 ومبـدأ دوام سـير الإداريـة،رجعيـة القـرارات  مبدأ المـساواة أمـام القـانون ومبـدأ عـدم ذلك،

 .)٣(المرافق العام بانتظام واضطراد 

وقد اختلف الفقه حول القيمة القانونيـة للمبـادئ العامـة للقـانون ومـاهي مرتبتهـا بـين 

  -:مصادر المشروعية إلي عدة آراء 

ومن ثـم الدستور،  التي لنصوص ا أن للمبادئ العامة للقانون القيمة ذاته:البعضيري 

 فهي تعلو القوانين واللائحي، فهي ملزمة لكل من المشرع العادي دستورية،فهي تتمتع بقيمة 

  .)٤(واللوائحالعادية 

                                                           
 ١١٩م، ص١٩٩٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢ رسلان، أنور أحمد، وسيط القضاء الإداري، ط)١(

  .٢٥ق ، صمرجع ساب:  الطهراوي ، هاني بن علي )٢(

  .٢٤مرجع سابق ، ص: خالد خليل /  الظاهر )٣(

  .٤٩مرجع سابق ، ص:  شطناوي ، علي خطار )٤(



 

 

)٢٥٢٦(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

 أي العـادي، أن للمبادئ العامة للقانون نفـس القيمـة القانونيـة للقـانون :البعضويري 

 وتعتبر أعلي ها ، نفسديةالعا ولكنها تساوي قيمة القوانين الدستورية،أنها ليست بقوة القواعد 

 .)١(من قيمة اللوائح

 أن للمبادئ العامـة للقـانون مرتبـة أدني مـن القـوانين العاديـة :الآخركما يري البعض 

 فـلا تـستطيع واللـوائح، فهي في مرتبة وسط بين القـوانين العاديـة اللوائح، علىولكنها تعلو 

 مـن مـصادر اب أن تلتـزم بهـا مـصدر كـما أن الإدارة يجـلائحـي،الإدارة أن تخالفها بتشريع 

 .)٢(المشروعية تلي القانون العادي في المرتبة 

ضرورة التفرقـة حـسب مـصدر المبـادئ  : و  ه ا   آخـراتجاهويري 

  -:فيذهب هذه الاتجاه إلي ضرورة التفرقة بين حالتين ، )٣(العامة للقانون

تمدة من الدستور ، فـإن القيمـة القانونيـة إذا كانت المبادئ العامة للقانون مس: الأولي 

لهذه المبادئ تعد مساوية للقيمة القانونية لنصوص الدستور ، وبالتالي فهي ملزمـة للمـشرع 

 .العادي واللائحي

 العاديـة، إذا كانت المبادئ العامة للقانون مستمدة من نصوص القـوانين :الثانيةالحالة 

 وبالتـالي فهـي مـصدر مـن العادية،ي للنصوص التشريعية  التافيكون لها القيمة القانونية ذاته

 .  أن يكون للمشرع العادي سلطة تعديلهاعلىمصادر المشروعية 

، أحد مصادر المـشروعيةبوصفها وقد اعترف ديوان المظالم بالمبادئ العامة للقانون 

درة من المدعي بسداد المستحقات المقـ-أمانة جدة-مطالبة المدعي عليها(حيث قضى بأنه 

 لمبدأ عدم رجعيـة القـرارات الإداريـة اً ريال عن كل سنة يعد في حقيقته مخالفألفبعشرين 

ه أحد المبادئ النظامية العامة، والتي تعد أحد مصادر النظام الإداري وطبقا لما اسـتقر بوصف

 .)٤()عليه الفقه والقضاء الإداري

                                                           
  ٢٨ـ، صهـ١٤٤٤ أغرير، أحمد محمد، القضاء الإداري السعودي، مكتبة المتنبي، الرياض، )١(

  .٢٦ الطهراوي ، هاني بن علي ، مرجع سابق ، ص)٢(

حـافظ، . ٤٣الظـاهر، خالـد خليـل، مرجـع سـابق، ص. ١٠٥بق ، ص رسلان ، أنـور أحمـد ، مرجـع سـا)٣(

  ٤٠محمود محمد، مرجع سابق، ص

ــم )٤( ــالم رق ــوان المظ ــم دي ــام٤/إ/د/٣٩٦حك ــم ١٤٣٢ لع ــتئناف رق ــم الاس ــد بحك ـــ، والمؤي  ٢/٤٠٦ه

 ١٧٧٠ص هـ،١٤٣٤هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام١٤٣٤لعام



  

 

)٢٥٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ودر ا رج:-  

 يتضح أن هذه المصادر تتدرج في المشروعية،مبدأ من خلال العرض السابق لمصادر 

 .الملزمةقوتها 

  ا ا اد  رأسها علىوعلى ذلك فإن المصادر المكتوبة يأتي 

 عـلىالشريعة الإسلامية فهي المصدر الأساس للحكم في المملكة ثم يأتي الدسـتور ليقـف 

المرتبـة التاليـة بعـد القواعـد ) القـوانين(  ثـم تحتـل الأنظمـةالوضـعية،قمة القواعد النظاميـة 

 .)١(ثم تأتي اللوائح بأنواعها المختلفة في المرتبة التالية بعد الأنظمةالدستورية، 

 فيأتي العرف في المرتبـة التاليـة المشروعية،أما بالنسبة للمصادر غير المكتوبة لمبدأ 

 .مباشرة مرتبة تلي النظام  ثم المبادئ العامة للقانون فيالمكتوبة،للنصوص القانونية 

 أن المصدر إيضاحه،ويترتب على التدرج لمصادر مبدأ المشروعية بالمفهوم السابق 

 فإذا خالف أحد المـصادر يخالفه، ولا المرتبة،الأدنى يلتزم باحترام المصدر الأعلى منه في 

 المـصدر  ذلك هو عدم مشروعيةعلى كان الجزاء المترتب المرتبة،المصدر الأعلى منه في 

 .)٢(المخالف وتعرض للبطلان لمخالفته مبدأ المشروعية

                                                           
  ٥٢ص شطناوي، علي خطار، مرجع سابق، )١(

  ٥٣ شطناوي، علي خطار، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٢٥٢٨(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ما ا  
وأ ا ازمت اا  

  -:  و
لأحكام القانون المعمول به ) اً وأفرادًسلطة(إن مبدأ المشروعية يعني خضوع الجميع 

 عدم تعسف السلطة في لىإ ويؤدي الأفراد، وذلك بما يضمن حقوق وحريات الدولة،داخل 

وإذا كــان الأصــل العــام هــو تطبيــق مبــدأ المــشروعية والخــضوع لأحكــام  .مواجهـة الأفــراد

ًالقانون، فإن هذا الأصل يتطلب شيئا مـن المرونـة ، وذلـك نظـرا لأن الإدارة تمـارس نـشاط  اًً

 من حرية ًيهدف لتحقيق المصلحة العامة مما يتطلب معه الأمر إعطاء الإدارة أو منحها قدرا

ًالتصرف أو التقدير ، وهـو مـا يعـرف بالـسلطة التقديريـة ، كـما أن الدولـة قـد تواجـه ظروفـا  ُ

 بنظريـة الظـروف ىاستثنائية تستلزم من الإدارة مواجهتها بإجراءات اسـتثنائية وهـي مـا تـسم

 ًالاستثنائية، ومن ناحية ثالثة فإن الدولـة قـد تـصدر أحيانـا قـرارات ذات طبيعـة خاصـة تمـس

 أعـمال ىمصالح الدولـة العليـا، وهـذه القـرارات تخـرج عـن نطـاق الرقابـة القـضائية وتـسم

 .)١(السيادة

  -: هذا المبحث في ثلاثة مطالب متتالية كالآتييتناول الباحثوعلى ما سبق 

 .نظرية السلطة التقديرية : المطلب الأول 

 .نظرية الظروف الاستثنائية : المطلب الثاني 

 . نظرية أعمال السيادة  : المطلب الثالث

                                                           
  ٧٧ الكحلاوي، رجب محمد، مرجع سابق، ص)١(



  

 

)٢٥٢٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

ا ا م  
  -: و

ــين  ــو مع ــل الإداري عــلى نح ــزام بالعم ــوب الالت ــنظم عــلى الإدارة وج إذا فــرض الم

 للهدف المحدد لها فإن سلطة الإدارة تكون مقيدة، وإذا ترك لهـا هـامش مـن حريـة لللوصو

 ملاءمة التصرف فإن سلطة الإدارة في هذه الحالة تكـون رالتصرف والتي تسمح للإدارة تقدي

 )١(سلطة تقديرية

 نتنـاول فيهـا تعريـف الـسلطة فروع،ونتناول موضوع نظرية السلطة التقديرية في ثلاثة 

 الـسلطة التقديريـة عـلى ثـم نتنـاول الرقابـة القـضائية التقديرية، ثم مبررات السلطة التقديرية،

 .للإدارة

  اع اول
ا ا   

ًويقصد بالـسلطة التقديريـة أن يـترك المـنظم لـلإدارة قـدرا مـن حريـة التـصرف ووزن  ُ

 .)٢(ملابسات اتخاذ القرار في الوقت المناسب 

كما قيل بأن السلطة التقديرية تعني ترك الحرية للإدارة في تحديد ما يصح عملـه ومـا 

 .)٣(يصح تركه من الأعمال 

ساس تكون الإدارة متمتعة بسلطة تقدير ولهـا حريـة التـصرف كلـما وبناء على هذا الأ

ًاتخذت قرارها دون أن تملي عليها مسبقا قاعدة قانونية طريقا معينا للتصرف تلتزم  ً   .بهً

 …(بأنـه هذا المعنى في حكم له حيث قـضى على ديوان المظالم السعودي أكد وقد 

 قـرار معـين باتخـاذ جهـة الإدارة التـزاملنظام على إلا أنه في القرارات الإدارية التي لم ينص ا

فيها، وإنما ترك لها الحرية في اتخاذ القرار أو عدم اتخـاذه، وتوقيـت القـرار ومـداه وهـو مـا 

 )٤( )قراراتهايعرف بالسلطة التقديرية لجهة الإدارة في اتخاذ 

                                                           
 ٥٦م، ص٢٠١٥، مكتبة الرشد، ٢موسوعة القضاء الإداري السعودي، ط:  شطناوي، علي خطار)١(

  .٣٧ ، ص٢٠٠٨القضاء الإداري، مطابع السعدني ، الطبعة الرابعة ، :  عبداالله ، عبدالغني بسيوني )٢(

  .٣٨مرجع سابق ، ص:  أبو العلا ، حسان هاشم )٣(

هــ، ١٤٢٦ق لعـام /١/٣٢٣٣ في القـضية رقـم ،هــ١٤٢٧ لعـام ٥/إ/د/٧٢حكم ديوان المظالم رقـم  )٤(

 ١٣٠٢هـ، ص١٤٢٧مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 



 

 

)٢٥٣٠(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ُقـد يلـزم المـنظم  فالمقيدة،ُ ما يسمي بالسلطة للإدارة،ويقابل نظرية السلطة التقديرية 

 فسلطتها في هذه الحالـة التصرف،الإدارة باتخاذ القرار في حالات معينة ولا يترك لها حرية 

ً ذلك إن امتنعت الإدارة عن إصدار القـرار المـستوفي الـشروط طبقـا على وبناء مقيدة،تكون 

 لكونهـا ً، نظراًللنظام كان تصرفها مخالفا للنظام ويحق لصاحب الطلب إلغاء هذا التصرف

 . )١(ًامتنعت عن إصدار قرار كان يجب عليها إصداره وفقا للنظام

 القـانون،ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كانـت مجـرد تطبيـق حـرفي لنـصوص 

وتكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كانت تتمتع بقدر من السلطة عنـد التـصرف وذلـك لإعطـاء 

 .)٢(ة قدر من المرونة لمواجهة الظروف المتغير

 .التقديريةومن الأمثلة الواضحة على السلطة المقيدة والسلطة 

- ظا ا: -  

 حيـث يجـب مقيـدة، تكـون سـلطة الإدارة الأقدمية،فإذا كانت الترقية تتم علي أساس 

ً الموظف إذا توافرت فيه شروط الترقية بالأقدمية طبقـا لمـا حـدده القـانون الإدارة ترقيةعلي 

 بـل يجـب تقديريـة، ففي هذه الحالة لا يكون للإدارة أي سلطة وممولة،رجة خالية ووجود د

ــة  ــة بالأقدميــة،عليهــا ترقيــة الموظــف عنــد تــوافر شروط الترقي  وإلا فــإن امتناعهــا عــن ترقي

 - مبدأ المشروعية ويكـون قرارهـا الـسلبي بالامتنـاع عـن الترقيـة ًالموظف يعد خروجا على

 .)٣(لغاءه لمخالفته للقانون إ مما يوجب -حال توافر شروط الترقية 

 حيـث الاختيـار، أسـاس عـلى إذا كانت الترقية للموظف تـتم ذلك، العكس من وعلى

تتمتـع الإدارة بـسلطة تقديريـة في اختيـار المـوظفين الممتـازين للترقيـة دون التقيـد بــشروط 

 .)٤(قيةً فيكون لها اختيار وقت الترقية وأفضل الموظفين أداء للترالأقدمية،

                                                           

  ٣٦ الظاهر، خالد خليل، مرجع سابق، )١(

  .١٣٠، ص رسلان ، أنور أحمد ، مرجع سابق )٢(

  .١٣٠مرجع سابق ، ص:  رسلان ، أنور أحمد )٣(

  ٨١الكحلاوي، رجب محمد، مرجع سابق، ص )٤(



  

 

)٢٥٣١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  

ا رات ا  
توجد عدة مبررات للقول بالسلطة التقديرية للإدارة في اسـتعمال سـلطاتها ومـن هـذه 

  -:المبررات ما يلي

   -: ادار ا ظ ار-١

اء في بعض الأحيان وأثناء ممارسة الإدارة لنشاطها الإداري اليـومي تواجـه الإدارة أثنـ

 القانونيـة،التنفيذ وجود مشكلات وصعوبات عديدة لم يتناولها المشرع عند وضـع القواعـد 

ففي هذه الحالات يكون للإدارة الحق في استعمال سلطتها التقديرية لمواجهـة المـشكلات 

 الخـبرات والتجـارب التـي مـرت بهـا لأن ذلـك يحقـق ًوالصعوبات التي تواجهها بنـاء عـلى

 .  عمل الإدارة السرعة والفاعلية في

   -: اة أ ا  ات -٢

ً وذلك نظرا لأن القـول السلطات،فيتمثل الاعتبار القانوني في مراعاة مبدأ الفصل بين 

بأن اخضاع ملاءمة عمل السلطة التنفيذية لرقابة القاضي يجعـل مـن الـسلطة القـضائية سـلطة 

 .يذية الإدارة التي تمثل السلطة التنفعلىرئاسية 

   -: ن  اا ا م وااد-٣

 مبـدأ سـير المرفـق العـام بانتظـام العامة،من المبادئ العامة التي تحكم عمل المرافق 

 وبالتـالي فلابـد أن يكـون لجهـة الإدارة الإدارة، وهو واجب لابد أن تلتزم به جهة واضطراد،

للقيـام بالعمـل الإداري واتخـاذ القـرارات السلطة لاختيار أنسب الوسائل وأفـضل الأوقـات 

 .)١(الإدارية اللازمة أو الملائمة والتي تضمن بها سير العمل بالمرافق العامة بانتظام واضطراد 

                                                           
 ١٣٣ رسلان ، أنور أحمد ، مرجع سابق ، ص)١(

 



 

 

)٢٥٣٢(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ع اا  
  ا  ا ا دارة

 معينـة،إذا كانت الـسلطة التقديريـة حـق للجهـة الإداريـة في ظـل ظـروف وملابـسات 

 فإن نظرها، لها حرية اتخاذ القرارات في الوقت والظروف التي تراها مناسبة من وجهة فيكون

 فالالتزام بالمـشروعية يتطلـب رقابـة القـضاء القضائية،هذه السلطة التقديرية تخضع للرقابة 

 .لتصرفات الجهة الإدارية

عـلى أن هـذه  …( وقد أكد هذا المعنـى ديـوان المظـالم في حكمـه حيـث قـضى بأنـه

لسلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة من كل قيد ولا تنعدم فيها الرقابـة القـضائية مـن ا

 )١()كل وجه

  -:وتتمثل أهم ضوابط الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية في الآتي

 أن تراعي الجهة الإدارية قواعد توزيع الاختصاص عند إصدارها لقراراتها ، فعلى -١

ًارية وهي تمارس سـلطاتها أن تمارسـها طبقـا لقواعـد الاختـصاص التـي حـددها الجهة الإد

 .ًالقانون ، وإلا اعتبر ذلك خروجا على مبدأ المشروعية

  أن يكون الهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة-٢

 الإدارة أن على وبالتالي يجب الإداري،ُفتحقيق المصلحة العامة يعد هو هدف القرار 

ً فإذا خرجت الإدارة عـن هـدف القـرار يكـون قرارهـا معيبـا بإسـاءة قراراتها، كل تلتزم به في

 . استخدام السلطة

 :  أن تتحقق أسباب صدور القرار -٣

 فيجـب أن تكـون أسـباب صـدور صـحيحة،ن تكون أسباب قراراتهـا أفتلتزم الإدارة ب

 .لواقعالقرار قائمة أو موجودة بالفعل وأن تكون مشروعة ومطابقة للحقيقة وا

 ما قضي به ديوان المظالم السعودي للإدارة،ومن أمثلة مراقبة القضاء للسلطة التقديرية 

 منح الإجازة الاعتيادية أو عـدم منحهـا في وقـت معـين وكـذلك تحديـد مـدة تلـك "من أن 

                                                           
ــوان المظــالم  )١( ــم حكــم دي ــام /د/٦٢رق ــضية رقــم،هـــ١٤٣٠إ لع ــام /٢١٦٧/٢ في الق ـــ، ١٤٢٩ق لع ه

 ١١٣٦هـ، ص١٤٣١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 



  

 

)٢٥٣٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

طالما خلا تصرفها من شائبة إساءة ... مة تستقل جهة الإدارة بتقديرها ءالإجازة هو مسألة ملا

 .)١(مال السلطة استع

 بعمليـة نقـل الموظـف "  يمكـن ذكـر مثـاللتوضيح السلطة التقديرية والرقابة عليهاو

ًالعام ، فإذا اتخذ المسئول في إحدى المؤسسات أو المرافق العامة قـرارا بنقـل موظـف مـن 

مدينة الرياض إلي مدينة تبوك ، فيجب أن يستهدف هذا القرار المصلحة العامة ، بـأن تكـون 

ؤسسة التي ينتمي إليها في الريـاض غـير محتاجـة لخـدمات هـذا الموظـف ، ومـن جهـة الم

ُأخــري أن تكــون المؤســسة أو الإدارة التــي نقــل إليهــا في تبــوك بحاجــة إلي تخــصص هــذا 

الموظف ، فإن لم يتوافر ذلك أو كان الباعث علي النقل بدوافع شخصية أو بهدف الخلاص 

 هذه الحالات تكون الإدارة قد جانبها الغاية المرجـوة مـن من الموظف أو الانتقام منه ، ففي

 للإلغاء لدي ةُسلطتها التقديرية ، أي أنها لم تستهدف المصلحة العامة ، ويكون قرارها عرض

 .)٢("ه أمام ديوان المظالم عليالطعن 

                                                           
ــم )١( ــالم رق ــوان المظ ــام ٣٢/٨٦ قــرار دي ــم هـ١٤٠٠ لع ــضية رق ـــ ، في الق ــام /٥٧٦/١ـ ـــ هـ١٤٠٠ق لع ـ

  .٤٥حسان هاشم أبو العلا ، مرجع سابق ، ص/  ومشار إليه بمؤلف د٢٢٠مجموعة المبادئ الشرعية ، ص

  . وما بعدها٣٠ الطهراوي ، هاني بن علي ، مرجع سابق ، ص)٢(



 

 

)٢٥٣٤(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ما ا  
وف اا م  

:-  
مة المعمول بها في كل وقـت وتحـت أي ظـروف الأصل أن على الإدارة احترام الأنظ

ًوذلك تطبيقا لمبدأ المشروعية، إلا أن ذلك يصعب تطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية التـي 

قد تمر بها الدول وهو ما يعني أن بعض التصرفات الغير مشروعة في الظروف العادية يمكن 

 .)١(أن تكون مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية

:-  
 ماهيــة :الأول نتنـاول في الفـرع فـروع،ونتنـاول نظريـة الظـروف الاسـتثنائية في ثلاثـة 

 ثم نتنـاول الاستثنائية، شروط تطبيق نظرية الظروف :الثاني وفي الفرع الاستثنائية،الظروف 

  .الاستثنائية أعمال الإدارة في الظروف على الرقابة :الثالثفي الفرع 

  اع اول
ا م وف ا  

 كيـان الدولـة وتنظـيم نـشاط الأفـراد عـلىإن القوانين والتشريعات وضعت للمحافظة 

 ذلك إذا حدث ما يهدد كيان هذه الدولة فيكون من الطبيعي اتخاذ على وبناء بها،والسلطات 

 وهذه الإجراءات التـي تتخـذها الدولة،الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطر الذي يهدد كيان 

تهـدف إلى المحافظـة عـلى النظـام العـام  )الاسـتثنائية(دولة في ظل الظروف غـير العاديـة ال

 .)٢( وضمان سير المرافق العامة

ً التـي تحـدث عمـلا " مجموعـة الأحـوال غـير العاديـة "وتعني الظروف الاسـتثنائية 

 .)٣("وتتطلب قواعد استثنائية لتنظيمها وكذا التوسع في المشروعية 

 تؤثر على سلامتها وتعطل سير )استثنائية(اة الدول لظروف غير طبيعية فقد تتعرض حي

المرافق العامة بها مثل نشوب حرب أو وقوع زلزال أو سيول أو فتن واضـطرابات لا يمكـن 

 على وبناء العادية،مواجهة هذه الظروف بقواعد المشروعية التي وضعت لمواجهة الظروف 

                                                           
 ٢٩م، ص٢٠١٦ـ، هـ١٤٣٧، مكتبة الرشد، ١القضاء الإداري السعودي، ط: محمد إبراهيم الدسوقي، )١(

 ٤٧ الشرقاوي، عبدالفتاح محمد، مرجع سابق، ص)٢(

  .٤٩ أبو العلا ، حسان هاشم ، مرجع سابق ، ص)٣(



  

 

)٢٥٣٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
تـشريعات العاديـة وتقـوم بـإجراءات واسـعة واسـتثنائية ذلك فإن الإدارة تتحلل مـن تطبيـق ال

 " ويطلق الفقه الإسلامي على هذه النظرية الاستثنائية، التغلب على هذه الظروف لتتمكن من

 .)١( "نظرية الضرورة

 .)٢( :ومما سبق يتضح أن فكرة الظروف الاستثنائية تقوم على سببين أساسين وهما

١- اروا وء ا  :  
ن القانون وضع لتنظيم حياة الشعب في ظل دولة قانونية تضع القانون وتلتزم سلطاتها إ

 فيكـون الهــدف ذاتهـا، فـإذا حـدث مــا يهـدد وجـود الدولـة بـه،المختلفـة باحترامـه والعمـل 

ــاظ  ــد عــلىالأســاس هــو الحف ــن قواع ــالتخفيف م ــتمرار بقائهــا ب ــمان اس ــة وض ــاء الدول  بق

 الحقوق والحريات علىن بقاء الدولة وضمان الحفاظ  لضماًالمشروعية التي وضعت أصلا

 .العامة

٢- ووف اظ  :-   

 للدولــة،فمـن المعـروف أن القـوانين والتـشريعات وضـعت لحكـم الظـروف العاديـة 

فحدوث ظروف غير عاديـة كـالحروب والأزمـات والكـوارث يكـون مـن الـضروري اتخـاذ 

 ومـن المنطقـي أن القواعـد القانونيـة الظـروف، العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة هـذه

ً فكان ضروريا العادية،التي وضعت لحكم الظروف العادية لا تصلح لمواجهة الظروف غير 

 .الاستثنائيةإعطاء الإدارة السلطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف 

  بعدالجمهورية،ُ يعلن رئيس " أنه على) ١٥٢( في المادة م ار ايوقد 

 ويجب عرض هذا القانون، النحو الذي ينظمه علىأخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ 

 "... مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية علىالإعلان 

    ا ا وديصدر الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية لوائح ،ا ُ

ًلغائهـا طبقـا لـنص المـادة إلنظام وله حـق  ويكون لها قوة االاستثنائية،الضرورة في الظروف 

 .من النظام الأساس للحكم) ٦١(

                                                           

  .٣٢مرجع سابق ، ص:  الطهراوي ، هاني بن علي )١(

  .١٤٥مرجع سابق ، ص:  رسلان ، أنور أحمد )٢(



 

 

)٢٥٣٦(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ــي يــضعها المــشرع  ــة الت ــد القانوني ــزام بالقواع ــا الالت فالقاعــدة العامــة أن الإدارة عليه

 فتتـسع سـلطات الإدارة وجودهـا، وفي حالة عدم وجدت، إن الاستثنائية،لمواجهة الظروف 

أن ذلك مشروط بأن يكون هـدفها الـصالح العـام وتتخـذ  على الاستثنائية،لمواجهة الظروف 

 ويـتم كـل ذلـك تحـت رقابـة الاستثنائية،الإجراءات الضرورية اللازمة فقط لمواجهة الحالة 

 .)١(القضاء 

                                                           
  .١٤٧مرجع سابق ، ص:  رسلان ، أنور أحمد )١(



  

 

)٢٥٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  

وف اا م  و  

  -: وهذه الشروط هي،)١(يتطلب إعمال نظرية الظروف الاستثنائية عدة شروط

١- و ا د ا   دو  :  

. )٢(يشترط لتطبيق نظرية الظروف الاسـتثنائية قيـام حالـة طارئـة أو غـير مألوفـة وشـاذة 

ًتمثل خطرا جسيما يهدد الأمن والنظام العام في الدولة  ً. 

 ولا يـشترط أن وسـيول، أو زلازل وبـراكين داخليـة، قيام حرب أو فتن الخطر،ومثال 

 . وإنما يمكن أن تكون في جزء من إقليم الدولةالدولة،شمل الأحداث كل إقليم ت

وفي كل الحالات سواء كانت الأحداث في إقليم الدولة كله أو جزء منه يعـود تقـدير 

 .وجود الخطر وجسامته إلي القضاء الإداري 

٢- دوف ا ةا ام ا ر د  :  

ة أن علي الإدارة مواجهة الخطر بالقوانين العادية ، فإذا تعـذر مواجهـة إن القاعدة العام

الخطر بالقوانين العادية كان لها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاسـتثنائية الـضرورية لمواجهـة 

ًالخطر وخروجا علي قواعد القانون العادي ، فقد يحدث خطـر جـسيم يهـدد النظـام العـام ، 

جهته بالقوانين العادية ، فلا تطبق نظرية الظروف الاستثنائية في هذا ولكن تستطيع الإدارة موا

الشأن لأنه يشترط لتطبيق النظرية ، أنه لا يمكن مواجهة الخطر الـذي يهـدد النظـام العـام إلا 

باتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية ، وأن تكـون هـذه الإجـراءات هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي 

  .)٣( الدولةنلظروف الاستثنائية ودرء خطرها عيمكن بواسطتها مواجهة ا

                                                           

ـ، هــ١٤٤٠ الكحلاوي، رجب محمد، الوسيط في القضاء الإداري السعودي، مكتبـة الـشقري، الريـاض، )١(

  وما بعدها٩٤ص

 الطبعـة الثانيـة ، دار النهـضة –مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون :  الجرف ، طعيمة )٢(

  .١٦٢ ، ص١٩٧٦القاهرة ، العربية ، 

 جمال الـدين، سـامي، القـضاء الإداري والرقابـة عـلى أعـمال الإدارة، دار الجامعـة الجديـدة، بـدون سـنة )٣(

  ١٢٤نشر، ص



 

 

)٢٥٣٨(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

٣- ا ا   :  

ــة  ًويجــب عــلي الإدارة أن يكــون هــدفها دائــما هــو تحقيــق المــصلحة العامــة في كاف

 سـواء في الظـروف العاديـة أو في الظـروف الاسـتثنائية ، فـإذا كــان " قراراتهـا "إجراءاتهـا 

ًدارة هـدفا آخـر غـير المـصلحة العامـة ، فـإن القـضاء الهدف من وراء قرارات وإجـراءات الإ

 .يحكم بعدم صحة هذا الإجراء وبطلانه ، إذا رأي أنها لم تستهدف به تحقيق الصالح العام 

٤- وف اا   دارةاءات ان إ أن :  

واجهة الظروف ليها الإدارة لمإويشترط في الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي تلجأ 

 وألا شـدتها،الاستثنائية أن تكون مناسبة ومتلائمة مع الظروف التي تواجههـا الدولـة ومـدى 

 المحظورات، وإذا كانت الضرورات تبيح عليها،تتجاوز القدر الضروري المطلوب للتغلب 

 وهذه القواعد تفتح بـاب رقابـة القـضاء الإداري عـلى هـذه بقدرها،فيجب أن تقدر الضرورة 

 .)١(لإجراءات الاستثنائية لتقدير مدى ملاءمتها وتناسبها مع الظروف الاستثنائية ا

                                                           
 هـ، ١٤٣٢ –م ٢٠١١القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، :  الحلو ، ماجد راغب )١(

  .٤٣ص



  

 

)٢٥٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ع اا  

  ا ا  أل ادارة
وف اا   

 هذا على ً ولا تعد استثناءالمشروعية، مبدأ علىًإن الظروف الاستثنائية لا تعد خروجا 

ق المـشروعية بـما يـسمح لـلإدارة بـسلطات أوسـع لمواجهـة  وإنما هي توسـيع لنطـاالمبدأ،

 .)١(الظروف غير العادية بنصوص قانونية تم وضعها لمواجهة هذه الظروف

 الإدارة الالتزام بالهدف الأساس لجميع قراراتها علىفالقاعدة العامة في هذا الشأن أن 

 .العاموإجراءاتها وهو تحقيق الصالح 

 وهذه الإجراءات "اقعي أو قانوني يبرر هذا التصرف وأن يكون تصرفها علي سبب و

 تتم تحت رقابة القضاء الاستثنائية،والتدابير والقرارات التي تتخذها الإدارة في ظل الظروف 

 وبشرط قيام حالة الخطر الجسيم التـي تتطلـب الخـروج عـلى قواعـد المـشروعية وتقديره،

ً تدخلت به ضروريا ولازما لمواجهـة هـذا  النحو الذيعلى وأن يكون تدخل الإدارة العادية، ً

 غيره وإلا يتعداه إلى وأن يقتصر تدخل الإدارة لمواجهة هذا الظرف الطارئ فقط فلا الخطر،

ًعد تصرفها خروجا   .)٢(" المشروعية علىُ

                                                           
  ١٥٠جع سابق، ص رسلان، أنور أحمد، مر)١(

  .١٥١القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص:  رسلان ، أنور أحمد)٢(



 

 

)٢٥٤٠(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ا ا  
  م أل ادة

:-  

سي لغـرض اسـتبعاد طائفـة إن نظرية أعمال السيادة هي من ابتداع مجلس الدولة الفرن

  .)١( من أعمال السلطة التنفيذية عن رقابة القضاء

:-  
 نتناول فيه ماهية أعمال :الأول الفرع متتاليين،ونتناول نظرية أعمال السيادة في فرعين 

 .السيادة معيار تمييز أعمال :الثاني ثم نتناول في الفرع السيادة،

  اع اول
   أل ادة

مجموعـة أو طائفـة مـن أعـمال الـسلطة التنفيذيـة ولا تخـضع : قصد بأعمال السيادة ي

 .)٢(ُلرقابة القضاء ولا تسأل الدولة عنها 

ًوبناء على ذلك فإن أعـمال الـسيادة تتمتـع بحـصانة قـضائية ضـد رقابـة القـضاء سـواء 

 .تعويضلغاء أو رقابة إأكانت رقابة 

ً نظـرا لأنهـا تخـرج المشروعية، مبدأ علىًيقيا ًوتمثل نظرية أعمال السيادة خروجا حق

 .)٣(القضائيةعن الرقابة 

بوصـفها  حيـث أخـذ بهـا الفرنسي،وفكرة أعمال السيادة هي من ابتداع مجلس الدولة 

 .)٤( من السياسة القضائية لتحقيق بعض أعمال الحكومة بعدم إخضاعها لرقابة القضاء انوع

  و، بعـدم اختـصاص ١٩٧٢لـسنة ) ٤٧(رقـم  فقد نص قانون مجلـس الدولـة 

و ا ا    السيادة،محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال 

                                                           
 ٥٨مرجع سابق، ص:  الشرقاوي، عبدالفتاح محمد)١(

ً أبو العينين، محمد مـاهر، دعـوى الإلغـاء وفقـا لأحكـام وفتـاوى مجلـس الدولـة، دار الكتـب المـصرية، )٢(

 ١٦٥م، ص٢٠٠٠القاهرة، 

اهات الحديثـة في الرقابـة عـلى أعـمال الـسيادة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،  عمر، حمدي علي، الاتج)٣(

 ٥م، ص٢٠١٦

  .١١٦مرجع سابق ، ص:  رسلان ، أنور أحمد )٤(



  

 

)٢٥٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
دمن نظام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ١٤ نصت المادة رقم ا 

ـــ ١٩/٩/١٤٢٨وتــاريخ ) ٧٨/م( ــر"هـ ــوان المظــالم النظ ــه لا يجــوز لمحــاكم دي  في  بأن

 . "الدعاوي المتعلقة بأعمال السيادة 

ويرجع ورود هذا النص في نظام ديوان المظـالم إلى كـون محـاكم هـذا الـديوان هـي 

 .)١( فيهاً الولاية بالنظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاةصاحب

 وقد تأكـد ذلـك بـما السيادة،ومما سبق يتضح أن النظام السعودي أخذ بنظرية أعمال 

ن ولي الأمـر وكـذا نائبـه هـو ولي إ وحيـث "به ديوان المظالم الـسعودي حيـث قـضي  قضى

ُالمظالم والذي يستمد منه الديوان ولاية الفصل فيها يعرض عليه من منازعات ومن ثـم فإنـه 

ً فـإن هـذا القـرار يعـد صـادرا مـن اً ولي الأمر أو نائبه لنزاع أو أصدر بشأنه قـرارىإذا ما تصد ُ

ُأن يعقب على مثل  –وهو ديوان المظالم  – فإنه لا يجوز للنائب أو الوكيل الأصيل وبالتالي

ًفضلا عما تقدم فإن ما يصدر عن ولي الأمر أو نائبه في شئون الرعية يعتبر من .... هذا القرار 

ًقبيل أعمال السيادة التي تخرج من اختصاص ديوان المظالم وفقا لـنص المـادة التاسـعة مـن 

 .)٢("نظامه 

                                                           
دراسـة تحليليـة في ضـوء قـضاء ديـوان المظـالم في (الجربوع ، أيوب بن منصور، نظرية أعمال السيادة  )١(

 في مجلة اتحاد الجامعـات العربيـة للدراسـات والبحـوث القانونيـة ، بحث منشور) المملكة العربية السعودية

 ١٤ص م ،٢٠٠٨أبريل ) ٢٧(في العدد 

ـــ، غـير منـشور، ومـشار إليـه هـ١٤١٢لعام ) ق٢٠٢٤/١(الصادر في القضية رقم ( حكم ديوان المظالم )٢(

  .٨٢ شطناوي ، مرجع سابق ، ص–علي خطار / بمؤلف د



 

 

)٢٥٤٢(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

امع ا  
  ر  أل ادة

اختلف الفقهاء في المعيار الذي يمكن على أساسه تمييز أعمال السيادة عن غيرها من 

 وفيما يلي نتناول المعايير التي تناولهـا الفقهـاء القضاء،الأعمال الأخرى التي تخضع لرقابة 

  -: غيرهافي محاولة تمييز أعمال السيادة عن 

 أو : ا ر ا: -   
 . وهذا المعيار هو أقدم المعايير التي أخذ بها القضاء لتحديد المقصود بأعمال السيادة

 التـي العليا للدولة حددت أعمال السيادة بأنها أعمال السياسة المعيار، هذا ًوبناء على

تي حملت السلطة  إذا كانت البواعث الالسيادة،فيعد العمل من أعمال ، تتميز بباعثها السياسي

ً ويعتبر العمل إداريا إذا كانت البواعـث التـي حملـت سياسية، إصداره بواعث علىالتنفيذية 

ُ فـلا يعـد العمـل في هـذه الحالـة مـن قبيـل سياسية، اتخاذه بواعث غير علىالسلطة التنفيذية 

 .)١(عنهُ وبالتالي يمكن أن تسأل الدولة السيادة،أعمال 

أنه معيار مرن ونسبي وغير محـدد ولا يمكـن الاعـتماد عليـه ويؤخذ على هذا المعيار 

 فيمكن وصـف العمـل الإداري الواحـد بوصـفين قاطعة،لتحديد دائرة أعمال السيادة بصورة 

 وبـذلك يمكـن أن تتـسع إصداره،ًمختلفين تبعا للبواعث التي حملت السلطة التنفيذية علي 

 .)٢(دائرة أعمال السيادة بصورة لا يمكن تصورها 

ًوقــد انتقــد هــذا المعيــار أيــضا لأنــه يمثــل خطــورة شــديدة عــلى حريــات المــواطنين 

 عـلى فيمكن للسلطة التنفيذية أن تقـوم بالعديـد مـن الأعـمال التـي تمثـل اعتـداء وحقوقهم،

 اتخاذهـا على ثم تتهرب من المسئولية عنها بدعوة أن الباعث وحقوقهم،حريات المواطنين 

 .)٣( ًأو كان الغرض منها سياسيا

 م : ا ر ط: -   
ًوطبقا لهذا المعيار فإن أعمال السيادة تتحدد وفقـا لطبيعـة العمـل ذاتـه ولـيس لطبيعـة  ً

 .بهالغرض منه أو الباعث السياسي للقيام 

                                                           
  .١١٧ع سابق ، ص رسلان ، أنور أحمد ، مرج)١(

  .٨٥مرجع سابق ، ص:  شطناوي ، علي خطار )٢(

  .١١٧ رسلان ، أنور أحمد ، مرجع سابق ، ص)٣(



  

 

)٢٥٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 طبيعة العمـل الـصادر مـن إلى أن تحديد أعمال السيادة يرجع إلى )١(ذهب البعضفقد 

ُن العمل صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم فإنه يعد من  فإذا كاالتنفيذية،السلطة 

 أما إذا صدر مـن الـسلطة التنفيذيـة باعتبارهـا سـلطة إداريـة تمـارس وظيفتهـا السيادة،أعمال 

 هـذا عـلى من أعمال الـسيادة ولكـن يؤخـذ ً إداريا وليس عملاًيكون عملاالإدارية فإن العمل 

ين الوظيفتين اللتين تقوم بهما السلطة التنفيذية وبالتالي يـصعب المعيار أنه يصعب التفرقة ب

 .تحديد وتمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية

  :ا ر ا:-   
ًونظرا لفشل المعايير السابقة في تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعـمال الإداريـة 

لفقه لحصر الأحكام القضائية للكشف عن أعمال السيادة ثم وضع  اتجه جانب من االأخرى،

  -: وتم تحديدها في أربع فئات وهي،)٢( القضائيةقائمة بهذه الأعمال تسمي بالقائمة 

   -: ال ا  ا ن- ١
 ومن هذه الأعمال اقـتراح القـوانين وسـحبها والاعـتراض عليهـا والقـرارات المتعلقـة

 ودعـوة النـاخبين للانتخابـات ودعـوة البرلمـان للانعقـاد وحـل البرلمان،بإصدارها وتشكيل 

 .البرلمان

   دا ا ا العلاقـات التـي " ًأيـضا، يدخل ضمن هذه الطائفـة و 

 ومن أمثلتها الأمر الملكي الصادر بتشكيل الحكومة أو إقالتها بالحكومة،تربط جلالة الملك 

 .)٣( " استقالة أحد الوزراء أو قبول استقالة الحكومة كاملة أو قبول

 وقد ذهب ديوان المظالم إلى أن الأوامر الملكية من أعـمال الـسيادة حيـث قـضى بأنـه

 ًفيهـا إلغـاءالطعـن وبما أن الأوامر الملكية تـدخل تحـت الأعـمال المتعلقـة بالـسيادة، فـإن (

 مـن أعـمال الـسيادة المـذكورة في المـادة ا يخرج عن اختصاص الـديوان باعتبارهـاًوتعويض

                                                           
م، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ساري، جورجي شفيق، قواعد وأحكام القضاء الإداري، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، )١(

 ٧٤ص

ــة للقــاضي الإداري)٢( ــسلطة التقديري ــشر،  الــصمعاني، وليــد بــن محمــد، ال ، الجــزء الأول، دار المــيمان للن

  وما بعدها٢٤٢ـ، صهـ١٤٣٩الرياض، 

  .٨٨مرجع سابق ، ص:  شطناوي ، علي خطار )٣(



 

 

)٢٥٤٤(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

 بنظر هذه الدعوى، خاصـة أن ً ولائيا الإدارية بعدم اختصاص المحاكمأعلاه، وتقضي الدائرة

 من الإجراءات التحـضيرية مـا يكـون محـل عنايـة وتحـيط ومراجعـة هاقبالأوامر الملكية يس

 .)١()اًيكون معدوم بل يكاد اً الأمر الذي يجعل الطعن عليها ضعيف،لصريح النظام

   -:  ا  او  اول وات اوال-٢
 والعلاقات الدوليـة الدبلوماسي،ويندرج تحت هذه الطائفة الأعمال المتصلة بالنشاط 

 والإجراءات الخاصة الدولية، والانضمام للمنظمات الأخرى،مثل قرارات الاعتراف بالدول 

 وكـذلك التوقيــع الأخـرى، وتعيــين الـسفراء لـدي الــدول لدبلوماسـيينابإرسـال المبعـوثين 

 . المعاهدات الدوليةعلىوالتصديق 

  :  ال ا ب -٣
فلا تخضع الأعمال الصادرة من رئيس الدولة والمتعلقة بإعلان الحرب وعقد الصلح 

دائها مثل ترحيل الأعـداء ، ووقف إطلاق النار ، وكذلك التدابير التي تتخذها الدولة بحق أع

 .، للرقابة القضائيةاحتجازهمأو 

٤-اا و وا  ل اا :-   
 للدولـة، القرارات المتعلقـة بـالأمن الـداخلي الأعمال،ويندرج تحت هذه الطائفة من 

 .الطوارئعلان الأحكام العرفية أو إمثل 

ل اأ  ا ا  دة: -   
 وبـالتمعن في سـيرة النبـي الـسيادة،ُإن الفقه الإسلامي لا يعرف ولا يقر بنظرية أعمال 

 نلاحـظ أن أي تـصرف صـادر بعـدهم، ومـن جـاء الراشـدين،صلي االله عليه وسلم والخلفاء 

 .)٢(أنفسهمعنهم يمكن الاعتراض عليه لدي القضاء الإسلامي أو لدي الخلفاء 

 السيادة،لأعمال الحربية وهي أهم أوجه إعمال نظرية أعمال  وأكثر من ذلك إذا كانت ا

 فعندما اشتكي أهل سمرقند مـن دخـول كذلك، ليست الإسلامية،فهذه الأعمال في الشريعة 

 ، حكـم القـاضي بـبطلان ةالجيش الإسلامي بلادهم دون أن يعرض علـيهم الخيـارات الثلاثـ

أهميته من رغم على التبر ذلك العمل تصرف هذا الجيش وأمر بخروجه من المدينة ، ولم يع

                                                           
هــ، ١٤٣٠ق لعـام /١/١٤٧٦هـ، في القضية رقم ١٤٣١ لعام٣/إ/ف/د/٢٩رقم حكم ديوان المظالم  )١(

  ٥٠هـ، ص١٤٣١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام

  .٣٨مرجع سابق ص : ، هاني بن علي  الطهراوي )٢(



  

 

)٢٥٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًهـا وكـان هـذا الحكـم العـادل سـببا في عليالقصوى من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعـن 

 .)١(دخول أهل هذه البلاد في الإسلام 

فخضوع الدولة لقواعد الشريعة سواء الحكام أو المحكومين هو من أهم الأركان التي 

 .الإسلامييقوم عليها النظام 

كـان حكـام الدولـة الإسـلامية : قول أحد فقهاء القـانون الدسـتوري في هـذا الـصددوي

يلتزمون بمبادئ التشريع الإسلامي ويخضعون في كل تصرفاتهم لقواعده ولا يحيدون عنها، 

في الوقت الذي كان فيه الحكام في دولتي الفـرس والرومـان يفعلـون مـا يـشاءون لا يـضبط 

لهذا كانـت الدولـة الإسـلامية أول دولـة قانونيـة عـلى وجـه  قيد،سلوكهم ضابط ولا يحدها 

 .)٢( "ًالأرض يخضع فيها الحاكم للقانون ويمارس سلطاته وفقا لقواعد عامة عليا 

 ى اًإن نظرية أعمال السيادة تمثل خروجا حقيقيا على مبـدأ المـشروعية،  :و ً

 تطبيقهـا لأقـصى درجـة والاكتفـاء ، لذا يجب الحد منًنظرا لأنها تخرج عن الرقابة القضائية

ًبالحالات التي تمثل خطرا حقيقيا على وجود الدولة  ً 

ُوخلاصة ما سبق يتبين لنا أن أعمال السيادة لا تزال تتمتـع بالحـصانة، حيـث لا تـسأل 

 . الدولة عن أعمال السيادة بالإلغاء لهذه الأعمال أو بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها

                                                           
   .٣٩-٣٨مرجع سابق ص :  الطهراوي ، هاني بن علي )١(

النظم السياسية والقـانون الدسـتوري وتطـور الأنـشطة الدسـتورية في مـصر ، دار النهـضة :  بدوي ، ثروت )٢(

  .١٥٣ ، ص١٩٨٣العربية ، القاهرة ، 



 

 

)٢٥٤٦(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

ا  
 في مبحـث تمهيـدي ومبحثـين تـم تناولـه البحث موضـوع مبـدأ المـشروعية، وتناول

. اهية مبدأ المشروعية، وقسم إلى مطلبينلم  الباحث فيهتعرضرئيسين، المبحث التمهيدي 

 الأول تعريـف المـشروعية في النظـام والـشريعة الإسـلامية، ثـم عرض الباحث في المطلب

 .ترام مبدأ المشروعيةتناول في المطلب الثاني ضمانات اح

صادر المـشروعية، وقـسم إلى مطلبـين، المطلـب الأول لم خصصوالمبحث الأول 

 الثاني تناول الباحـث المـصادر المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية، ثم في المطلب تناول

 .غير المكتوبة لمبدأ المشروعية

 هذا المبحـث  للنظريات الموازنة لمبدأ المشروعية، وقسمخصصوالمبحث الثاني 

المطلب الأول نظرية السلطة التقديرية، ثم في المطلب الثاني نظرية  إلى ثلاثة مطالب، تناول

 .الظروف الاستثنائية، ثم ختم المبحث بنظرية أعمال السيادة

 -:  تتمثل في الاتيم لعدة ل الباحث هذا الموضوع توصةومن خلال دراس

نات الأساسة لقيام دولـة القـانون، فهـو يعنـي  أن مبدأ المشروعية يمثل أحد الضما-١

 .ًالالتزام بأحكام القانون بالنسبة للجميع حكاما ومحكومين، وعلى قدم المساواة

 أن للمشروعية عدة مصادر تستمد منها أحكامها وتضمن احترامهـا، وهـي مـصادر -٢

للـوائح، ومـصادر مكتوبة مثل الشريعة الإسلامية والدستور والأنظمة والمعاهدات الدولية وا

 .غير مكتوبة مثل العرف والمبادئ العامة للقانون

 إن مصادر المشروعية تتدرج في قوتها الملزمة، وذلك حسب ما سبق بيانه في هذا -٣

ًالبحث، فتأتي المصادر المكتوبة أولا ثم تليها المصادر غير المكتوبـة، بمعنـى أن المـصدر 

 في المرتبة ولا يخالفه، فـإذا خـالف أحـد المـصادر الأدنى يلزم باحترام المصدر الأعلى منه

المصدر الأعلى منه كان الجزاء المترتب على ذلك هو عـدم مـشروعية المـصدر المخـالف 

 .وتعرض للبطلان لمخالفته لمبدأ المشروعية

 إذا كان الأصل العام هو تطبيق مبدأ المشروعية والخضوع لأحكـام القـانون، فـإن -٤

 من المرونة، ومن هنا توجد النظريات الموازنـة لمبـدأ المـشروعية، ًهذا الأصل يتطلب شيئا

 .وهي نظرية السلطة التقديرية، ونظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية أعمال السيادة



  

 

)٢٥٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  :ات

ً صونا الظروف الاستثنائيةظل  الرقابة القضائية على عمل الإدارة في يجب تشديد -١

ظرية الظروف الاستثنائية هي مجموعة من الظروف غـير نلحقوق وحريات الأفراد حيث إن 

 .العادية وتتطلب إجراءات استثنائية لمواجهتها

ً إن نظرية أعمال السيادة تمثل خروجا حقيقيا عـلى مبـدأ المـشروعية، نظـرا لأنهـا -٢ ً ً

، لذا يجب الحد من تطبيقها لأقـصى درجـة والاكتفـاء بالحـالات تخرج عن الرقابة القضائية

ًثل خطرا حقيقيا على وجود الدولة التي تم ً 



 

 

)٢٥٤٨(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

اا   
 أبو العثم، فهد بـن عبـدالكريم، القـضاء الإداري بـين النظريـة والتطبيـق، دار الثقافـة -

 هـ١٤٣٢للنشر والتوزيع، 

الوجيز في القضاء الإداري السعودي، الطبعة الثانية، جـدة، : أبو العلا، حسان هاشم -

 .هـ١٤٣٧دار حافظ، 

ًالعينين، محمد ماهر، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام وفتـاوى مجلـس الدولـة، دار  أبو -

 م٢٠٠٠الكتب المصرية، القاهرة، 

 أغريــر، أحمــد محمــد، القــضاء الإداري الــسعودي، مكتبــة المتنبــي، الريــاض، -

 م٢٠٢٣/هـ١٤٤٤

القـضاء الإداري، الإســكندرية، دار المطبوعـات الجامعيــة، : الحلـو، ماجـد راغــب -

 .هـ١٤٣٢-م٢٠١١

هـ، ١٤٣٧، مكتبة الرشد، ١القضاء الإداري السعودي، ط: الدسوقي، محمد إبراهيم -

 م٢٠١٦

ــد - ــدالفتاح محم ــشرقاوي، عب ــة : ال ــة العربي ــه في المملك ــضاء الإداري وتطبيقات الق

 م٢٠٢٤-هـ١٤٤٦السعودية، مكتبة المتنبي، 

قــاهرة، دار الفكــر القــضاء الإداري، قــضاء الإلغــاء، ال: الطــماوي، ســليمان محمــد -

 .م١٩٩٠العربي، 

القضاء الإداري السعودي، قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، : الطهراوي، هاني بن علي -

 . م٢٠١٢-هـ١٤٣٣

القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ، مكتبة القانون :  الظاهر ، خالد خليل -

 م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠والاقتصاد ، الرياض ، الطبعة الأولي ، 

 هـ١٤٣١ العجمي، حمدي محمد، القانون الإداري، التنظيم الإداري، بدون ناشر، -

 الكحلاوي، رجب محمد، النظـام الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة -

 م٢٠١٨الأولى، مكتبة الشقري، الرياض، 

 الكحلاوي، رجب محمد، الوسيط في القضاء الإداري السعودي، مكتبة الـشقري، -

 هـ١٤٤٠الرياض، 



  

 

)٢٥٤٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 إمام، محمد عبده، القضاء الإداري، مبـدأ المـشروعية وتنظـيم مجلـس الدولـة، دار -

 ٢٠٠٨الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

النظم السياسية والقانون الدستوري وتطـور الأنظمـة الدسـتورية في : بدوي، ثروت -

 .م١٩٨٣مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، 

القضاء الإداري، دار النهضة العربية، -وسيط في القانون العام جعفر، محمد أنس، ال-

 م١٩٨٧

 جمـال الـدين، سـامي، القــضاء الإداري والرقابـة عـلى أعـمال الإدارة، دار الجامعــة -

 الجديدة، بدون سنة نشر

 جمعـة، محمــد ســمير، القــانون الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية -

 م٢٠٢٤الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، مكتبة 

القـضاء الإداري في المملكـة :  ذنيبات، محمـد جمـال والعجمـي، حمـدي محمـد-

 هـ١٤٣٧، ٣العربية السعودية مكتبة العالم العربي، ط

 جامعـة القـاهرة ، – رسلان ، أنور أحمد ، القضاء الإداري ، مركز التعليم المفتـوح -

 م ٢٠٠٧

ــام ال- ــفيق، قواعــد وأحك ــة،  ســاري، جــورجي ش قــضاء الإداري، دار النهــضة العربي

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦القاهرة، 

 شطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري السعودي، مكتبة الرشد، الريـاض، -

 هـ١٤٣٤

القــضاء الإداري، مطــابع الــسعدني، الطبعــة الرابعــة، : عبــدالغني بــسيوني عبــداالله، -

 .م٢٠٠٨

 دار الجامعة الجديـدة بالإسـكندرية، قانون القضاء الاداري،:  عثمان، حسين محمد-

 م٢٠٠٣

ا اا:  
مبدأ المشروعية وضوابط خـضوع الإدارة العامـة للقـانون، الطبعـة : الجرف، طعيمة -

  .م١٩٧٦الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

 الصمعاني، وليد بن محمد، السلطة التقديريـة للقـاضي الإداري، الجـزء الأول، دار -

  هـ١٤٣٩يمان للنشر، الرياض، الم



 

 

)٢٥٥٠(  ازمت اوا وأ ا  ديي واا ا  رم درا  

 عمر، حمدي علي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة على أعمال السيادة، دار النهضة -

 م٢٠١٦العربية، القاهرة، 

  :اث ارة
دراسة تحليلية في ضـوء قـضاء (الجربوع ، أيوب بن منصور، نظرية أعمال السيادة  -

، بحـث منـشور في مجلـة اتحـاد الجامعـات ) وديةديوان المظالم في المملكة العربية الـسع

 م٢٠٠٨أبريل ) ٢٧(العربية للدراسات والبحوث القانونية في العدد 

اموا ما:  
-   سا ـــي : ا ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــاريخ ) ٩٠/أ(ال بت

:  هــــ الموافـــق ٢/٩/١٤١٢هــــ، والمنـــشور بالجريـــدة الرســـمية بتـــاريخ ٢٧/٨/١٤١٢

  مـ٠٦/٠٣/١٩٩٢

 مكرر ٣م والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٠١٤ الصادر عام ار اي -

 ٢٠١٤ يناير ١٨بتاريخ ) أ(

بتــاريخ ) ٧٨/م( الــصادر بالمرســوم الملكــي م دان ا ادي -

:  هـــ الموافــق ٢٣/٩/١٤٢٨هـــ والمنــشور بالجريــدة الرســمية بتــاريخ ١٩/٩/١٤٢٨

  مـ٠٥/١٠/٢٠٠٧

-       ان اد ت أاا بتـاريخ ) ٣/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي م

ـــاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ـــدة الرســـمية بت ــــ والمنـــشور بالجري :  هــــ الموافـــق ٣/٢/١٤٣ه

  مـ٠٦/١٢/٢٠١٣

بتـاريخ ) ٤٩/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي م ا ام ادي      -

ــدة الرســمية ب١٠/٧/١٣٩٧ :  هـــ الموافــق ١٠/٧/١٣٩٧تــاريخ هـــ والمنــشور بالجري

   مـ٢٦/٠٦/١٩٧٧

وما اا:  
1-http://search.mandumah.com/Record/1518288  

  ص٥:٥٢ الساعة ٢٢/١/٢٠٢٥تاريخ الزيارة 

2-https://mfqa.journals.ekb.eg/article_254401_df5ac459117763a90b715d 
64763bf07a.pdf 

 ص٥:٤٤ الساعة ٢٢/١/٢٠٢٥تاريخ الزيارة 
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